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 العمل هذا إتمام إلى اوفقن الذي تعالى االله حمد بعد

وعميق التقدير   الشكرخالص  ب نتوجهواعترافـا بالفضل والجميل، 

 الإشراف لقبوله "يت وارت حمزةأ"  الأستاذ إلىوالامتنان  

، فجزاه االله  له إنجازنا خلال به زودنا ما ولكل العمل هذا على

 عنا كل الخير.

 .طيبة بكلمة ولو العون يد لنا قدم من كل نشكر كما

 وسهيلة  وليد   

يرقدـكر وتـــــلمة شــــك
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  إهداء  

   بسم االله الرحمن الرحيم

 سيدنا على والســلام الصلاة ثم والنهار، الليل وجاعل  الأنوار، فـالق الله الحمد

: بعد أما المختار، محمد

 الكريمة والدتي " ...... بهنائها قـلبي يسعد و بقربها، أيامي تطيب من إلى

 .االله حفظها"

 تعليمي أجل من حياته وأفنى راحتي، أجل من كثيرا تعب الذي إلى     

 .خيرا االله جزاه " الكريم والدي " ......

 ." الكرام أخي وأخواتي " ....... الرحم ظلمة معي جمعتهم من إلى

الذين مدوا لنا يد   الأصدقـاءجميع  و خاصة عمتي العزيزة    الأقـارب جميع إلى

 .العون

 المعرفة، من بسيط قدر ولو تحصيل سبيل في الطريق لي أنار من إلى

  الكرام أساتذتي

 .باسمه كل

 العمل هذا لهم أهدي والوفـاء الحب معاني وبأسمى هؤلاء كل إلى

.المتواضع

      إ. وليد
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  إهداء  

   بسم االله الرحمن الرحيم

 خاشعة أسجد وله أعبد وحده البهي بنوره الكون أضاء الذي الخالق باسم

   .الجهد هذا إتمام في علينا وفضله لنعمه شاكرة

   الحياة وحب الحنان، ورقة الخلق، حسن علّمانياللّذين إلى

   الكامل ودعمي عيني قرة إلى س،بالنف الثقة في غرس من إلى

 في وأطال االله حفظها أمي الغالية…الجنة تكمن قدمها تحت من إلى

 عمرها  

 وأدامه االله حفظه العزيز والدي ………دائما به وأفتخر أعتز من إلى

  لنا

 لكما. وتقدير حب عربون زرعكما ثمرة لكما أهدي 

وكل    إخوتي حفظهم االله ...والخير النجاح طريق على معي كانوا من إلى

  أفراد عائلتي

  إلى كل الأصدقـاء الأوفياء الذين تعبوا معنا في إنجاز هذا العمل المتواضع  

 لما ويرشدنا يوفقنا أن االله من راجية أجله من ويسعى العلم يحب من وكل

  صالح هو

 إليكم جميعا تقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والدعاء.

      ه. سهيلة
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تعتبر ظاهرة تبییض الأموال من أكبر صور الجرائم المستفحلة في مجتمعنا الیوم، والتي 

ه ورخاءه الاقتصادي، فهي ترتبط أساسا بأنشطة غیر مشروعة یتم من خلالها تتمس أمنه وسلام

تحصیل ثروة طائلة، ومن ثم تبییضها لإضفاء المشروعیة على مصدرها.

ة في عملیاتهم هو ابتكار أسالیب وتقنیات متطورة وما یساعد أصحاب الأموال المبیض

استغلال تسایر التطور الحاصل في المنظومة القانونیة الرادعة لمثل هذه الجرائم عن طریق 

ب ــــــــــــى الطابع المنظم والترتیالجریمة من طابعها العفوي البسیط إلثغراتها، ما أدى إلى تحول

لیست مجرد عمل إجرامي قیق، فهي دّ خطیط الامة والتّ یة التّ سرّ المحكم، نظرا لما تمتاز به من ال

عشوائي.

درّ الذي یتم فیها تبییض الأموال و من أشهر المیادین التي ییعتبر المجال المصرفي و 

سات المالیة، إذ أن جوهر بالملاییر، فهذه الجریمة على اتصال وثیق بالبنوك والمؤسّ الأرباح 

ة إجرامیة وبین أصلها ـــــــــــــعن أنشط لةع الصلة بین الأموال المحصّ عملیة تبییض الأموال هو قط

تلك الأموال.مصدرها غیر المشروع، وذلك لضمان سهولة تحرك أو

مة ـــــــــــن المنظّ ــــــــــیــــــد القوانالذي یبرز في تعدّ و ، كبیراالمقابل شهدت البنوك اتساعا وب

ا لنمو واتساع نشاط البنوك، وباعتبار هذه الأخیرة الملجأ مر تبعً ر مستلأنشطتها، وهي في تطوّ 

امن لإخفاء هذه الأموال، أصبحت تعتبر بمثابة العنصر الأساسي في عملیات الوحید الضّ 

ع إلى إصدار ترسانة قانونیة لمكافحة هذه الجریمة وتوابعها كتمویل ى بالمشرّ بییض، ما أدّ التّ 

.1وغیرها من المجالاتشوة،الإرهاب، المخدرات، الرّ 

ر من قانون العقوبات أنه مكرّ 389ف المشرع الجزائري تبییض الأموال في المادة عرّ 

یعتبر تبییضا للأموال:   

  ؛مصدرها أو مساعدة المرتكب الأصليبغیة إخفاء تحویل أو نقل الممتلكات-

  ؛التي مصدرها غیر مشروعاستخدام الممتلكات أواكتساب أو حیازة -

وتبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الجریمة المنظمة، التهریب والمخدرات ، صقر نبیل وقمراوي عز الدین-1

.133-132ص ص ، 2008الهدى، الجزائر، 
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  ؛ق المتعلقة بهاإخفاء أو تمویه طبیعة الممتلكات أو الحقو -

  ؛علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیةكل هذا مع اشتراط 

ء المشورة في عملیة غسیل المشاركة أو التواطؤ أو التآمر أو المساعدة أو التحریض أو إسدا-

.1الأموال

مرحلة طة، تتمثل أولها في ور بثلاث مراحل مترابتبییض الأموال عن طریق المر ویتم 

سات عن طریق توظیف الأموال الملوثة وإیداعها في مصارف ومؤسّ )immersion(الإیداع

.مالیة داخل البلاد أو خارجها بفتح حساب فیها مثلاً 

la)مرحلة التمویهتلیها  dispersion ، وذلك بفصل الأموال القذرة عن مصادرها (

تمویه قدة بهدف المشروع لها من خلال سلسلة عملیات مصرفیة معالخبیثة وتوفیر الغطاء القانوني

قابیة.وتظلیل الجهات الرّ 

وخلطها في قنوات الاقتصاد (l’intégration)غیر المشروعةمرحلة دمج الأموالثم 

الوطني بحیث تبدو كاستثمارات عادیة وأموال نظیفة.

غاسلوا الأموال من أسالیب وتقنیات فهذه الظاهرة مرتهنة دوما بما تتفق علیه عقلیة وخیال

بغیة تطهیرها، لذلك نتقل من شكل لآخر ومن أسلوب لآخرإذ ت، جدیدة، وهي في تطور مستمر

الحلول إیجادو من حیث تكییفها  ةثة ذات آثار سلبیة تتطلب رؤیة حكیمكانت هذه الأموال الملوّ 

والقضاء علیها.المواتیة لعلاجها

ت كل الحواجز وآثارها في حدود بلد واحد أو إقلیم محدود بل تعدّ ولم تستقر هذه الجریمة 

حتى أصبحت توصف بالجریمة المنظمة العابرة ،غ درجة العالمیةالقانونیة، لیصل تكییفها ویبلُ 

للحدود، فهو فیروس یغرس جذوره داخل المجتمع لیقضي على كل مقوماته ونمائه ویغرس سمومه 

في الأجیال القادمة لیضمن بقاءه.

لذلك بادرت ولا تزال دول العالم تقوم بمكافحة هذه الآفة باستخدام كل التقنیات المساعدة 

اكتشاف كل العملیات الإجرامیة.الوصول إلى على 

معدلون العقوبات، ــــــیتضمن قان1996جویلیة08مؤرخ في  156-66رقم  الأمرمكرر من389المادة انظر-1

.15/03/2016مّ الاطّلاع علیه بتاریخ ت:www.joradp.dzومتمم، منشور على الموقع:
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لمكافحة قوانین سنّ بقام  اهرة،ــــــــــــورة هذه الظـــــــــــري لحجم خطـــــــــــــوإدراكاً من المشرع الجزائ

وتعقیدها، خاصة بعد الفضائح المصرفیة التي اعتلت عرش الفساد في  هاحسب تطور هذه الجریمة

"، فتوالي الفضائح المالیة عبر البنوك باستمرار، أصبح یهدد خلیفةبنك الكفضیحة القرن "،الجزائر

بل تعدى إلى ،القوانین فقط وتجریم الظاهرةإذ لم یكتفي المشرع بسنّ ،النظام المصرفي بأكمله

برمجة عمل البنوك والمؤسسات المالیة وإدخالها في جبهة المكافحة، بالإضافة إلى وضع 

ى المنظومة المصرفیة التي تأخذ على عاتقها مهمة حسن سیر هذه میكانیزمات وآلیات رقابیة عل

المنظومة وردع كل مخالفة أو تجاوز لتنظیماتها.  

مهمة المكافحة إلى السلطة الثالثة في المنظومة القانونیة وهي "القضاء"، التي  توتجاوز 

دور  یلیهاثم ،ةر على تفكیك المنظمات الإجرامیتحت جناحها الضبطیة القضائیة إذ تسهتعمل 

توقیع الجزاء.القاضي الممثل للقانون ل

من خلال وضع مجموعة من وطنيعلى المستوى الالجزائر إلى تكثیف جهودهاوقد سعت 

، وكذا على المستوى الدولي عن طریق ئیة والردعیة لمكافحة هذه الجریمةنیة الوقاو نقاال الآلیات

الإداري والقضائي الدولي  عاونـــــتــریس الــــــة، وتكالانضمام إلى عدة اتفاقیات دولیة وإقلیمی

، لأن عملیات تبییض الأموال تشكّل عبئا ثقیلا على الدول وأصبحت من المحظورات تهالمكافح

القانونیة والاقتصادیة التي یتوجب ملاحقتها ومنعها، خصوصا في ضوء صعوبة تقدیر الكمیة 

الحقیقیة للأموال المغسولة. 

من نخر للاقتصاد  اوما انجرّ عنه ةخاصة في الآونة الأخیر استفحال هذه الجریمةأنّ إلاّ 

ومن منطلق أن الجزائر من الدول المستهدفة في تبییض الأموال، وكذا من الدول الهادفة ، الوطني

الجریمة، عن طریق تكریسها لجملة من الآلیات القانونیة، تطرح الأهمیة البالغة إلى مكافحة هذه 

ض یالجزائر في مكافحة جریمة تبیمنوالجهود المبذولة القانونیةالآلیاتنجاعة مدى مافةلمعر 

الأموال؟
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ام والإحاطة بكافة جوانب قصد الإلموعلیه،ى هذا السؤال أهمیة خاصةتكتسي الإجابة عل

التركیز على فكرتین رئیسیتین:تمّ وحة،الموضوع، ومعالجة الإشكالیة المطر 

الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائري لیاتولى في الآالأ تتعلق

.(الفصل الأول)

الردعیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائري هیئاتأما الثانیة فتتعلق بال

.(الفصل الثاني)



ل الأولصالف

الإجراءات الوقائیّة لمكافحة جریمة تبییض 

الأموال في القانون الجزائري
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الفصل الأول

في القانون الجزائريالوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأمواللیاتالآ

صبحت ض الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي ككل أیارة  لظاهرة تبینظراً للآثار الضّ 

ت التطوراكما أنّ ،التشریعیة والقانونیة التي تعتبر الرادع الأول لها ةمواجهتها من أولویات السلط

ضو تغلها مبیّ ثغرة یسة تعدّ سات المالیّ المؤسّ الأموال في المصارف و لحركة رؤوس لمتسارعةا

زمة لمكافحة هذه ة الإجراءات اللاّ خاذ كافّ ع الجزائري باتّ وهو ما ألزم المشرّ ،الأموال في عملیاتهم

  الظاهرة.

ع شرّ حیث قام الملقضاء علیها، مة لمهها جدّ ــــــــــــخذة لمكافحتوتعتبر الإجراءات الوقائیة المتّ 

مویل الإرهاب تیض الأموال و یة بمكافحة جریمة تبصّ وص الخاالنصّ بإصدار مجموعة من القوانین و 

ابة على حركة رؤوس ــــــــــة بإجراء رقسات المالیّ المؤسّ آفة العصر، كما ألزم البنــــــــــــوك و والتي تعدّ 

.1ض الأموالیسات إلى قنوات مفتوحة لتبیه المؤسّ ل هذالأموال بهدف الحیلولة دون تحوّ 

وص ـــــــــالنصشریعیة عبرـــل حول المواجهة التّ لفصة في هذا اـــــــــــراسوعلیه سترتكز الدّ 

وك ــــــاتیة عبر البنــــــــــــسهة المؤسّ ـــــــــــطرق بعد ذلك إلى المواجن(المبحث الأول) ثم التّ ــــــالقوانیو 

(المبحث الثاني). ةسات المالیّ المؤسّ و 

صص شریعة ــــــــــــوم الإسلامیة، تخــــــماجیستر في العلهادة الــــــــــــلنیل شمذكرة ، ظاهرة غسیل الأموال، محمدشریط-1

 .186ص  ،2008وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 



الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائريلیاتالآ         الفصل الأول   

8

المبحث الأول

یض الأموالیشریعیة لمكافحة جریمة تبالمواجهة التّ 

وال سواء داخلیا أو خارجیاً فعلى ـــــــــــض الأمیصدي لجریمة تبیلقد بذلت الجزائر جهدها للتّ 

ا على المستوى ، أمّ ریمةـافحة هذه الـــجبمكقة ات المتعلّ اقیـفالاتّ ولي صادقت على كلّ المستوى الدّ 

ض الأموال یة نصوص قانونیة لها علاقة بتجریم تبیع الجزائري عدّ الوطني فقد أصدر المشرّ 

صوص التي نذكر منها:دار هذه النّ ــن إصابقة ع ـّائیة السـدابیر الوقمنه لجملة من التّ استكمالاً 

ن التنظیم الخاصیالفة التشریع و المتعلق بقمع مخ 09/07/1996خ في رّ المؤ 22-96أمر رقم -

المؤرخ في  01-03 رقم مرإلى الخارج المعدل والمتمم بالأرف وحركة رؤوس الأموال من و بالصّ 

19/02/20031.

في   20032المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/2002خ في المؤرّ  11-02 رقم  قانون-

منه.  107إلى 101المواد 

ــون ــــانقــاء الـــ، إلى أن جالأموالض یغیرها لم تشر بشكل مباشر لجریمة تبیلكن هذه القوانین و 

 لاهتثم،3ماافحتهــــــــــــاب ومكــــویل الإرهــــوال تمـــض الأمـــیایة من تبیــالمتعلق بالوق 01-05رقم 

یم هذه ر ــــــــــــــع بتجلم یكتفي المشرّ ، إذالفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من 01-06رقم  الأمـــــــــــــــــــر

راءات الجزائیة وقانون ى الأمر إلى تعدیل قانون الإجما تعدّ ة، وإنّ ــوص خاصّ نص اهرة فيـــــــــــــــــــــــالظّ 

مها.نصوصا تجرّ  نالعقوبات لتتضمّ 

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم النقدي الخاصین بالصرف 6199جویلیة09، مؤرخ في 22- 96 رقم أمر-1

، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1996جویلیة10صادر في ،43وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر ج. ج عدد

.2003فیفري23در في ، صا12، ج.ر ج. ج عدد 2003فیفري 19المؤرخ في 03-01

، صادر 86ج. ر ج. ج عدد، 3200، یتضمن قانون المالیة لسنة2002دیسمبر24، مؤرخ في11- 02 رقم قانون-2

.2002دیسمبر25بتاریخ 

ا، ج م، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته2005فیفري 06مؤرخ في ،01-50 رقم قانون-3

، ج.ر ج. ج 2012فیفري13، مــــــــــــــــــــــؤرخ في 02- 12 رقم معدل ومتمم بالأمر2005فیفري09، صادر في11ر عدد 

.2015فیفري15،  صادر في 08عـــدد
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بمكافحة شریعیة عبر القانون الخاصّ طرق إلى المواجهة التّ وسنحاول في هذا المبحث التّ 

شریعیة عبر قانون طرق بعدها إلى المواجهة التّ جریمة تبییض الأموال(المطلب الأول) ثم التّ 

المطلب الثاني).العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة(

المطلب الأول

ض الأموال وتمویل الإرهابیبمكافحة جریمة تبیشریعیة عبر القانون الخاصّ المواجهة التّ 

 رقم ونـــــــــــوال یأتي القانــــــــــــــــض الأمیافحة جریمة تبیــــــفي خضم المنظومة القانونیة لمك

قیة ــــــــــــوال النّ لة بین الأمون یهدف إلى قطع الصّ ـــــــــــانهذا الق على رأس الهرم بحكم أنّ 05-01

ه الأموال فإنّ وبهدف ضمان مكافحة جریمة تبییضمن حركة الأموال الفاسدة، ذرة ویحدّ الأموال القو 

بالإضافة لما سبق فقد جاء كذلك القانونقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال، ن إجراء ر یتعیّ 

  ة.ة في المنظومة المالیّ ساد خاصّ أشكال الفموازیا لانتشار كلّ  01- 06 رقم 

 ونــــــــــــانـــــــــــوفقا للق ص هذا المطلب لدراسة ومناقشة مكافحة جریمة تبییض الأموالسنخصّ و 

دور ص(الفرع الأول) ثم دراسة یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 011-05رقم 

(الفرع الثاني).یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته معدل ومتمم  01-06 رقم ونـــــــانــقال

یتعلق بالوقایة من 01-05 رقم قانونمكافحة جریمة تبییض الأموال وفقا للالفرع الأول:

تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما معدل ومتمم

مة وكذا طنیة من أجل مكافحة الجریمة المنظّ لتكثیف الجهود الو ع الجزائريّ رغبة من المشرّ 

ض الأموال یاستصدار قانون حول تبی، تمّ والض الأمیشكل من أشكالها بما فیها جریمة تبیكلّ 

2005فبرایر  06خ في المؤرّ  01- 05 رقم ، وهو القانونیل الإرهاب ومكافحتها في الجزائروتمو 

  م.ل والمتمّ ا المعدّ مب ومكافحتهض الأموال وتمویل الإرهاییتعلق بالوقایة من تبی

تمویل الإرهاب ییض الأموال و یتعلق بالوقایة من تب 01- 05 رقم أولا: دواعي صدور القانون

معدل ومتمم

یض الأموال لم یكن عن عبث بل یبمكافحة جریمة تبالخاصّ  01-05 رقم صدور القانون

:من بینها هع إلى استصدار رات ودوافع دفعت بالمشرّ تقف وراءه مبرّ 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، معدل ومتمم، مرجع سابق.01-05قانون رقم -1
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المساهمة وال و ـجریمة تبییض الأمـ ةخذة في مكافحالقانونیة المتّ العمل على تدعیم الخطوات-

.1قوانین أخرىول و ـبعدما كانت مبعثرة في فص،ع الأحكام المتعلقة بهذا المجالعلى تجمی

ض الأموال فهو یتبیأنشطة ولیة لمحاربة فاقیات الدّ من الاتّ الجزائر شاركت في العدیدباعتبار أنّ -

عاقدیة التي ولیة للالتزامات التّ بمكافحتها مع مطابقة المقاییس الدّ قانون خاصّ صدارإلزام علیها 

   ؛تمویل الإرهابض الأموال و یتربطها في مجال محاربة تبی

وأصبحت عملیات صال والإعلام،الاتّ وكذا تطویر وسائل ،جارةالتّ نتیجة لعولمة الاقتصاد و هو  -

 ؛2ةباستقرار وسیر الأسواق العالمیّ ابع العابر للحدود وتمسّ ض الأموال تكتسي الطّ یتبی

ر في ــــــــــــــة ساعد بشكل كبیالیّ ــــــــــــــسات المالمؤسّ ات تحویل الأموال في المصارف و نیّ ر تقتطوّ -

ت الإجرامیة ماجزائر ملجأ للمنظّ خوف من أن تصبح الى للتّ وهو ما أدّ ،إخفاء مصدر الأموال

اجزاً أمام المجرمین؛ل حیشكّ  01-05 رقم ، لذلك فصدور القانونالمجرمینو 

كان من ، 2002لتنفیذي الصادر في لي بموجب المرسوم ااإنشاء خلیة معالجة الاستعلام الم-

وال حتى تمارس نشاطها ض الأمیبمكافحة تبیالضروري إیجاد معه الإطار القانوني الخاصّ 

 .ةبفعالیّ 

بییض.أعمال التّ طنیة التي كان یعمل بها لملاحقة قصور القوانین الو -

   01-05 رقم ا :مضمون القانونثانی

:وكان مضمونها كالآتي،فصول 6عة على مادة موزّ  )36( 01-05 رقم تضمن القانون

تمویل و  ض الأموالیلمكافحة جریمة تبی ةق بالأحكام العامّ ) یتعلّ 5الى1(المواد:الفصل الأول-

 الإرهاب.

حیثض الأموال وتمویل الإرهابیالوقایة من تبییخصّ  )14إلى  06المواد(:انيالفصل الثّ -

ال في ذلك.لدورها الفعّ  اة نظرً لیّ سات الماالمؤسّ هذه المواد البنوك و خاطب في جلّ 

دراسة مقارنة في ضوء التشریعات في الأنظمة القانونیة ساریة (م البنكي لتبییض الأموالوقایة النظا،ملهاف فضیلة-1

 .186ص ،2014،رالجزائالنشر والتوزیع،و  دار هومة للطباعةطبعة ثانیة،،)المفعول

هادة الدكتوراه لنیل شرسالة جریمة تبییض الأموال ودور السلطات العمومیة في مكافحتها والوقایة منها،،حمشاوي تانیة-2

 .289-287ص ص ،2010الجزائر، بن یوسف بن خدة،جامعةكلیة الحقوق،فرع إدارة ومالیة،في القانون العام،
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تمویل ات الكشف عن غسیل الأموال و عملیّ  ن) تضمّ 24إلى  15المواد(:الثالثّ الفصل -

.1صةق بواجب الإخطار عنها أمام هیئة متخصّ ، وما یتعلّ رهابالإ

حیث یمكن لخلیة الاستعلام ، وليعاون الدّ على التّ ) نصّ 30إلى  25(: الموادابعالفصل الرّ -

.خرىول الأالمالي أن تتبادل المعلومات مع نظیرتها في الدّ 

ك حسب جسامة المخالفة ذل) تضمن الجانب الجزائي و 34إلى  31المواد (:الفصل الخامس-

بغرامات متفاوتة .المرتكبة و 

واد ــــــــــــإلغاء الممّ ـــــــــصه للأحكام الختامیة حیث بموجبها توهو الأخیر خصّ :ادسالفصل السّ -

انون ـــــــالمتضمن قو  24/12/2002ؤرخ في ــــــــــــالم 11- 02 رقم انونــــــــــــــــ) من الق101إلى  104(

.2استبدالها بهذا القانوني تمّ التل الإرهاب، و ـتمویوال و ــبییض الأموالمتعلقة بت2003لمالیة لسنة ا

ة ض الأموال بأنها مجموعة العملیات المشار إلیها في المادّ یوقد اعتبر المشرع الجزائري تبی

.013-05 رقم من القانون02

ییض الأموالفي مكافحة جریمة تب 01-05 رقم غموض القانون:ثالثا

لأموال وتمویل الإرهاب ض ایبمكافحة جریمة تبیع لقانون خاصّ رغم استصدار المشرّ 

اتهم من ها المجرمون في عملیّ یستغلّ قائص التيجد فیه بعض النّ نا نأنّ لخطورتها، إلاّ وهذا نظرا

بینها نذكر:

ض الأموال یوبات جریمة تبیة عقح بدقّ ه لم یوضّ حیث أنّ :قة في تحدید العقوباتغیاب الدّ -أ

ه تركها لقانون ة، وإن كان عذره أنّ ب على بعض المخالفات الإجرائیّ وأشار فقط إلى عقوبات تترتّ 

البیان.وضیح و أنه كان الأولى للتّ علیها، إلاّ العقوبات الذي نصّ 

لیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في علوم آ، جهود و بن عیسى بن علیة-1

، ص 2010مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،ود و صص نقــــــــــــــــــــــالتسییر، تخ

 .141- 140ص

، ص 2009، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، طبعة ثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لشعب علي-2

 .75-73ص

علق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل ، یت2005فیفري 06، مؤرخ في01-05 رقم قانونمن 02المادة أنظر -3

سابق.مرجع مكافحتها،الإرهاب و 
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فحة االمكقصور في المعالجة و  هذا أنّ ولا شكّ :ة فقطعلى عقوبة الغرامة المالیّ ركیزالتّ -ب

ر أو عون ة على مسیّ إذ ماذا یجدي نفعاً أن نفرض غرامة مالیّ یض الأموال، یة لجریمة تبیّ الحقیق

ب أمواله، تلك التي كان من یهرّ مشبوهة یرید غسلها فینجو بفعله و بنك یخطر صاحب أموال 

1موال ...المفترض أن تجري علیها إجراءات المكافحة من غسیل الأ

طرق إلى بییض دون التّ ة التّ فهذا القانون اكتفى فقط بمكافح:بییض فقطلتّ الاكتفاء بمكافحة ا-ج

، بل تكون مصدر من مصادر غسیل الأموالعلى كثیر من الجرائم التي نصّ ی، كما لم أسبابه

ل علیها من جنایة أو جنحة .حصرها فقط في العائدات المتحصّ 

الأموال المغسولة تعتبر من مصادر فالكثیر:2ساهل في مكافحة جریمة غسیل الأموالالتّ  -د

ــل ات غسیــــــ ــــّتكب علیــــها من عملیفي نظر القانون بینما نجده یعاقب على الفعل المر مباحةً 

هذا  ،قاعات المیسرمن جهة یبیح القمار و رات ومحاربتها و دّ ــد في المخلا یتشدّ ـ، فنجده مثوالــالأم

ولا تؤدي أكلها.الخلل یجعل القوانین الوضعیة عرجاء 

وال أو غسیل الأموال لم ینل سكبا علمیا ـــــــض الأمیفمصطلح تبی:حاتــــعدم ضبط المصطل -ه

اً بالوقایة منها ا قانوناً خاصّ اهرة، رغم إعطاء وتخصیص لهعدم تعریف هذه الظّ و  ا دقیقاأو قانونیّ 

خلالها. ة التي تفهم منلأطر العامّ ه اكتفى فقط بتحدید امكافحتها لكنّ و 

ن  ض هذا القانو ظاهرة الفساد، حیث لم یتعرّ ض الأموال و یوطیدة بین ظاهرة تبیه توجد علاقةكما أنّ 

ما تحدث عن جریمة تمویل ، كما فعل عندیها بهذا الاسملم یسمّ اد و ــــــــــــــلجریمة الفسالحرفيّ بالنصّ 

3لتي تحكم علاقات غسیل الأموال.ال االأشكور و لمختلف الصّ ه لیس شاملاً جد أنّ ، إذ نالإرهاب

 221.ص سابق،مرجع ، محمدشریط-1

يء أبیض، في حین الغسل هو إزالة الشوائب بییض مفاده جعل الشّ أن التّ هو  غسل الأموالو  الفرق بین تبییض الأموال-2

ه الأصلیة.أي ما لحق بالشيء لیعود إلى طبیعت

267.، مرجع سابق، صشریط محمد-3
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متمموقایة من الفساد ومكافحته معدل و یتعلق بال 01-06 رقم الفرع الثاني: صدور القانون

ض الأموال یتها الجزائر في سبیل مكافحة ظاهرة تبیجع القوانین التي أعدّ نأإن من أبرز و 

خ في المؤرّ  01- 06 رقم القانونهو ة، العمومیّ الاختلاس للأموال ومختلف حالات الفساد و 

.1مكافحتهوالمتعلق بالوقایة من الفساد و 20/02/6200

ومضمونه  01-06 رقم نأولا: دواعي صدور القانو

متممالوقایة من الفساد ومكافحته معدل و یتعلق ب 01-06 رقم دواعي صدور القانون-أ

جاء ،قایة من الفساد ومكافحتهعلق بالو یت2006فیفري  20خ في مؤرّ  01-06 رقم القانون

  ها:ى إلى إصداره مبررات عدیدة أهمّ ، والذي أدّ بمبادرة من رئیس الجمهوریة

ة عبر ئرة الجریمة المنظمّ د إلى دار ظاهرة الفساد وانتقالها من دائرة العمل الفردي المجرّ تطوّ -

الوطنیة؛

مزایا على لفساد للحصول علىة هي الأكثر استهدافا من ظاهرة اباعتبار أن الوظائف العامّ -

 ؛حساب الدولة

سبیل متلكات لم تعرف أيّ المتعلق بالتصریح بالم042-97رقم  الأحكام التي جاء بها الأمر-

للتطبیق؛

ص في الوقایة من الفساد؛جهاز متخصّ غیاب -

وم الرئاسي رقم ـــــــــــــــایة منها المنشأ بموجب المرســــــــــــرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقمفشل ال-

قائص التي تعتریه.النّ عوبات و ي تحقیق أهدافه نظراً للصّ ف 96-2333

صادر في 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 2006فیفري 06مؤرخ في  01-06 رقم قانون-1

، صادر 50، ج. ر ج.ج عدد 2010أوت  26مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2006مارس 08

، صادر 44ج عدد  .، ج ر ج2011أوت  02مؤرخ في 15-11ل ومتمم بالقانون رقم ، معد2010سبتمبر  10في 

  .2011أوت  10بتاریخ 

جانفي 12، صادر في 03، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، ج. ر عدد 1997جانفي 11مؤرخ في  04-97 رقم أمر-2

، (ملغى).1997

یتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة ، 1696جویلیة 02مؤرخ في  233- 96 رقم رئاسيمرسوم -3

(ملغى).، 1996، صادرة بتاریخ 41ج. ر عدد  منها،
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  01-06 رقم  ونمضمون القان-ب

مادة موزعة على ستة أبواب كما یلي: )74( على 01-06 رقم احتوى القانون

أشكال الفساد الوقایة من مختلف بهدف  ةق بالأحكام العامّ المتعلّ  ) 2و 1لمواد (: االباب الأول

.1ن العام والخاصفافیة والنزاهة في تسییر القطاعی، وتعزیز الشّ مكافحتهو 

ن على الإدارة تي یتعیّ ال في القطاع العامّ  ةدابیر الوقائیّ ق بالتّ یتعلّ  )16الى03( المواد:انيالباب الثّ 

  .ةالعامّ ؤون فافیة في تسییر الشّ شّ الزاهة و خدمیها مراعاتها لضمان النّ مستة و العمومیّ 

ة ة الوطنیّ ى تنفیذ الإستراتیجیّ صة تتولّ إنشاء هیئة متخصّ ق ب) المتعلّ 24الى17( المواد:الثالباب الثّ 

.2لمواجهة الفساد

لة حیث شمل مسأ، حريأسالیب التّ العقوبات و ق بالتجریم و ) المتعلّ 56-25مواد (الابع:الباب الرّ 

ف فوذ من قبل موظّ واستغلال النّ اختلاس الممتلكات  ات، عملیّ ین والأجانبفین العمومیّ شوة الموظّ ر 

ائها.إخفة و غسیل العائدات الإجرامیّ ، عمومي

اقیة في ــــــــــــــفول الأطراف في الاتّ الدّ ولي بین دّ عاون الق بالتّ )المتعلّ 70-57المواد (الباب الخامس:

هذا قة بالجرائم المنصوص علیها في الإجراءات القضائیة المتعلّ ــــــــات والمتابعات و حریمجال التّ 

.3القانون

.هائیةق بالأحكام النّ ) المتعلّ 74-71المواد (ادس:الباب السّ 

منه.42بییض في المادة حیث ذكر التّ 

الجزائر،والنشر،باعةــــــدى للطدار اله افحته)،ـــــــمكائیة (قانون الوقایة من الفساد و وعة الجنــــــ، الموسعبیدي الشافعي-1

.03، ص2008

وطني اللتقى ــــــــــــــمال أعمال، ات القانونیة والمؤسساتیة المكرسة لمحاربة تبییض الأموال في الجزائرلآلیا ،موسىبودهان-2

.230، ص2009مارس 11و10یومي جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق،،اد وتبییض الأموالــــــــحول مكافحة الفس

ماستر في العلوم المذكرة لنیل شهادة قتصاد الجزائري،آثار ظاهرة غسیل الأموال على الا،طیر أمینة وخابو شابحة-3

العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العقید أكلي محند صص اقتصادیات مالیة وبنوك، كلیة الاقتصادیة، تخ

.88-87، ص ص2015أولحاج، البویرة، 
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طبیق المیداني لقانون مكافحة الفساد في الجزائرثانیا: التّ 

، كان 2006ادر منذ اد الصّ ــــــــلفسلقانون مكافحة اطبیق الفعليّ ع على التّ حرصا من المشرّ 

نصوص بتنفیذ  ةفمكلّ  اتإنشاء آلیّ تمّ ف طبیق المیداني لهذا القانون،لتّ الة لة فعّ من إیجاد آلیّ لابدّ 

اته القانونیة.صلاحیّ لكل جهاز مهامه و و قانون مكافحة الفساد 

مكافحتهة للوقایة من الفساد و یئة الوطنیّ اله-أ

قة بمكافحة الفساد كان لزاما علیها ولیة المتعلّ فاقیات الدّ بعض الاتّ بمصادقة الجزائر على 

ظ التي صادقت علیها الجزائر بتحفّ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و فاقیةالخضوع لمبادئها، فنجد اتّ 

حاد الإفریقي التي صادقت علیها فاقیة الاتّ اتّ ، بالإضافة إلى1281-04 رقم ئاسيلرّ وفق المرسوم ا

.1372-06ظ وفق المرسوم الرئاسي ر بتحفّ الجزائ

یتعلق  01-06 رقم من القانون 17ة نشأت بموجب المادّ ة لمكافحة الفساد أُ فالهیئة الوطنیّ 

مكافحته قصد تنفیذ فة بالوقایة من الفساد و ة مكلّ طنیّ مكافحته:"تنشأ هیئة و بالوقایة من الفساد و 

.2006ذلك في نوفمبر "، و ة في مجال مكافحة الفسادلوطنیّ ة االإستراتیجیّ 

لال ــــــــــــالاستقة و خصیة المعنویّ ع بالشّ ستقلة تتمتّ الهیئة سلطة إداریة م"منه 18ة ادّ ــــــــلتظیف الم

ة ل للمادّ ــــــــــــون هذا البند صورة طبق الأصـــــــــــــــــمضمو  "3س الجمهوریةــــــــــــــ، توضع لدى رئیالماليّ 

د لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته المحدّ 4134-06لمرسوم رقم ا من06

وتنظیمها وكیفیات سیرها.

یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة ،2004أفریل19مؤرخ في 128-04رئاسي رقم من مرسوم 06المادة أنظر -1

ج ر ج.ج ،2003أكتوبر 31المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم ،الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

.2002أفریل 25صادر في  26عدد 

، صادر 24ر ج. ج عدد ، ج.2006أفریل 10المؤرخ في 137-06رئاسي رقم من مرسوم 05/03المادة أنظر-2

.2006أفریل 16في 

مكافحته، معدل ومتمم،، یتعلق بالوقایة من الفساد و 0062فیفري06المؤرخ في  01-06 رقم أمرمن  18و 17المادة -3

مرجع سابق.

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06رئاسي رقم من مرسوم 06المادة-4

، معدل بموجب 2006نوفمبر 22، صادرة بتاریخ 74كیفیات سیرها، ج ر ج. ج، عدد ساد ومكافحته وتنظیمـــــها و الف

.2012، صادر في 2، ج. ر عدد 2012فیفري 7مؤرخ في 64-12مرسوم رئاسي 
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لة لها من المهام المخوّ :مكافحتهو  ة للوقایة من الفسادصلاحیات الهیئة الوطنیّ مهام و  1-أ

نذكر: 

 ة؛الأموال العمومیّ ییر فافیة في تسالشّ هة و زااعتماده النّ اسة شاملة للوقایة و اقتراح سیّ -

الوقایة من الفساد؛تقدیم توجیهات تخصّ -

الوقایة منها؛ساهم في الكشف عن أعمال الفساد و المعلومات التي یمكن أن تاستغلال كلّ و  جمع-

ستغلال او دراسة ة و ین بصفة دوریّ فین العمومیّ الموظّ ة باصّ ــــات بالممتلكات الخــــصریحالتّ  يتلقّ -

هر على حفظها.السّ واردة فیها و المعلومات ال

ـــــها من الإدارات ق التي تطلبــائـــالوثات و ـــــــعلومــد بالمة أن تتزوّ ــذه الهیئــــكن لهـــیمو 

ل إلى وقائع تقوم هاته الهیئة عندما تتوصّ ، و أو الخاصّ لتابعة للقطاع العامّ الهیئات اسات و والمؤسّ 

في وظّ موزیر العدل حافظ الأختام، ویلتزم جمیع أعضاء و إلى  ذات وصف جزائي بتحویل الملفّ 

.1سنة ترفع الهیئة تقریرها إلى رئیس الجمهوریةمع نهایة كلّ ر المهني، و الهیئة بحفظ السّ 

سیاسة العقاب اع ـــــــــإتبّ أكثر من ئيّ فهذه الهیئة تسعى إلى انتهاج سیاسة العمل الوقا

.2س قمعي، فهي ذات طابع استشاري و لیجرالزّ و 

ناحیتین:ة الهیئة من تظهر استقلالیّ :مكافحتهة هیئة الوقایة من الفساد و قلالیّ مظاهر است 2-أ

ها:عتمد على معاییر أهمّ مكافحته، تعضویة لهیئة الوقایة من الفساد و ة الالاستقلالیّ -

 ّةإداریّ هیاكل دة بجانب الهیئة مزوّ  إلىة أمانة عامّ ع المشرّ وضع حیث:ابع الجماعي للهیئةالط 

إیجادق و ــــــــــــــــــــقیـــــــــــحـ ـــّة التات لمهمّ ــــحقیقالتّ حـــالیل و ة التّ ریّ ــــــــــــمدی إلى بالإضافةة مختلفة، تقنیّ و 

حسیس لنشر معلومات لتوعیة التّ ة الوقایة و مدیریّ نطاقه، ة لتحلیل طابع الفساد و زماللاّ الأسالیب

الذي یتشكل من نفس الأعضاء ، 3قییمالتّ مجلس الیقظة و لبیة للفساد، السّ بالآثارالجمهور 

.لین للهیئةالمشكّ 

.86، مرجع سابق، صطیر أمینة وخابو شابحة-1
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط أعمالمكافحته، قایة من الفساد و یئة الوطنیة للو المركز القانوني لله،شیخ ناجیة-2

 24و23، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام لمالياالمستقلة في المجال الاقتصادي و 

.97، ص2007ماي

.95، صنفسه، مرجع شیخ ناجیة-3
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 ّيـــــــــــاســــــــــــــــــــــــــوم الرئمن المرس01فقرة  05ة طبقا للمادّ :الأعضاءئیس و تحدید مدة انتداب الر 

.2خمس سنواتة تدوم لمدّ ،4131-06 رقم

ا نجد:ة الهیئة وظیفیّ رات استقلالیّ مؤشّ من بین أهمّ و  -

 ّتصاصات ذات طابع استشاري:بین اخاختصاصاتها عتنو

د مبادئ دولة القانون؛اسة شاملة للوقایة من الفساد تجسّ اقتراح سیّ -

.اجمة عن الفسادارة النّ ثار الضّ المواطنین بالآوتحسیستوعیة -

وبعضها ذات طابع رقابي:

الوقایة منها؛ال الفساد و ـــــــــعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمالماستغلال جمع و -

امیة إلى الوقایة من الفساد؛الإجراءات الإداریة الرّ وري للأدوات القانونیة و قییم الدّ التّ -

ین بصفة دوریة.فین العمومیّ ة بالموظّ صریحات بالممتلكات الخاصّ ي التّ تلقّ -

 4133-06 رقم من المرسوم الرئاسي19ة حسب المادّ :اخليالدّ  هالنظامالهیئة  إعداد.

 ّرفت قد اعت 01- 06رقم  من القانون18ة نجد المادّ :ة للهیئةخصیة المعنویّ الاعتراف بالش

ة الهیئة في أهلیّ ة منها:هذا ما من شأنه إحداث لها آثار قانونیّ ة، و خصیة المعنویّ للهیئة بالشّ 

اخلي الهیئة نظامها الدّ " تعدّ  :413-06 رقم المرسوم الرئاسيمن 09 ةقاضي حسب المادّ التّ 

وذلك على عاقد التّ ة "، أهلیّ سمیة بموجب مرسوم رئاسي ویصادق علیهنشر في الجریدة الرّ الذي یُ 

رر.وجبر الضّ لها للمسؤولیةولي، وتحمّ الدّ وى الوطني و ـالمست

ب. المرصد الوطني لمكافحة الفساد

الفسادجرائممختلف عن حقیقوالتّ حريالتّ بعملیاتیهتموقضائي يمنأ جهازبمثابة وهو

وصایةتحتتعملالتي كرالذّ ابقةالسّ الهیأة عكس ة،المالیّ  وزارة وصایةتحتیعملالجزائر، في

تهمهمّ الأمن،ورجالالقانونورجال ولةالدّ  في سامون فونموظّ المرصدیضمّ الجمهوریة،رئاسة

سابق.، مرجع 413-06 رقم رئاسيسوم من مر 05/01المادة أنظر-1
2- ZOUAIMIA Rachid, « les fonctions repressives des autorités administratives
indépendantes statuant en matière économique », Revue IDARA, N°28, 2004, pp 145-146.

ة ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقای2006بر نوفم22مؤرخ في 413-06رئاسي رقم  ممرسو من 19المادة أنظر-3

معدل ومتمم، مرجع سابق.كیفیات سیرها، من الفساد ومكافحته وتنظیمها و 
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2010تأسیسه سنة تمّ ،1والخاصّ العامّ المالواختلاسشوةوالرّ الفسادفضائح يتقصّ  ةالأساسیّ 

لكن لم یظهر طابعه العملي بعد.

میكانزمات ة لمكافحة الفساد، للخبر أنّ جمعیة الجزائریّ ال رئیسجیلالي حجاجح صرّ حیث

مات در ما تحارب المنظّ لطة لا تكافح الفساد بققة، فالسّ ة وغیر مطبّ ة ودون فعالیّ مكافحة الفساد هشّ 

ر تنصیبه بثلاث اد تأخّ ـــــــــــاربة الفســـــــــــاد، فالمرصد الوطني لمحــــــــــــدین بالفسوالمناضلین المندّ 

على غیاب الإرادة اخلي، وهو ما یدلّ نشر بعد، كنظامه الدّ طبیقیة لم تُ سنوات، وبعض نصوصه التّ 

.2لطات لمكافحة الآفةالفعلیة للسّ 

یوان المركزي لقمع الفساد ومكافحتهالدّ ج. 

بجهاز متخصص في مكافحة جریمة تبییض 01-06المعدل للقانون 04-10الأمر جاء 

نجدها عرّفته 4263-11من المرسوم الرئاسي رقم  2ة المادّ بالرجوع لنصّ ، والأموال والإرهاب 

ف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في ة تكلّ ئیّ رطة القضااتیة للشّ ة عملیّ یوان مصلحة مركزیّ أنه " الدّ 

لطة المباشرة لوزیر العدل، یوان یخضع للسّ منه فإنّ الدّ 3إطار مكافحة الفساد"، وحسب المادة 

، 4، ویقع مركزه بالجزائر العاصمةع بالاستقلال في تسییره وعمله دون الاستقلال الماليّ ویتمتّ 

أصبح 2014ة ومنذ جویلیة حت مضلّة وزیر المالیّ ووُضع ت2013والذي تمّ تنصیبه في مارس 

.5تحت وصایة وزارة العدل

وم الاقتصادیة ـــة العلـــة دكتوراه، كلیــــأثار الفساد المالي على الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروح،علي حبیش-1

.158-157، ص ص2015، ریر، جامعة الجزائریة وعلوم التسیعلوم التجاو 

، المنشور على الموقع:2013أفریل 16ولا رؤوس سقطت، بتاریخ فضائح الفساد في تزاید ،حمیدیس -2

- http://www.elkhabar.com/ar/autres/mijhar/323131.html?

.13:30على الساعة 06/05/2016م الاطلاع علیه بتاریخ ت

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات 2011دیسمبر 8مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -3

.2011دیسمبر 14، صادر في 68عدد  سیره، ج. ر

.، مرجع نفسه426-11رئاسي رقم من مرسوم 3المادة أنظر-4

، المنشور على الموقع:2015جویلیة 1دیوان قمع الفساد یتفرج على قضایا الفساد، بتاریخ رفیق وحید،-5

- http://www.elkhabar.com/press/article/84112/

.08:32على الساعة 16/05/2016تمّ الاطّلاع علیه بتاریخ 
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وان ـــــیكیلة الدّ ـــــعلى تش426-11من المرسوم الرئاسي رقم  6ة ادّ ـــــــت الموقد نصّ 

لیة اخفاع، وزارة الدّ من وزارة الدّ ابعة لكلّ ة التّ رطة القضائیّ اط وأعوان الشّ ضبّ حیث یظمّ زي، ــــالمرك

.1قني والإداريعم التّ ون ذوي كفاءات، ومستخدمو الدّ یة، كذلك أعوان عمومیّ والجماعات المحلّ 

ة ة بممارسة مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیّ رطة القضائیّ اط الشّ ه یقوم ضبّ كما أنّ 

مة المنظّ على غرار الجرائمجرائم الفساد على المستوى الوطنيكلّ شمل وت، 01-06والقانون رقم

شریع قة بالتّ المتعلّ رات والجریمة العابرة للحدود وجرائم تبییض الأموال والإرهاب، وتلكوجرائم المخدّ 

  ة.تحت إشراف وكیل الجمهوریّ ، وذلكرفبالصّ الخاصّ 

ام الموكلة للدّیوان همعلى ال 426-11وم الرئاسي رقم ـــمن المرس 5ة ت المادّ وقد نصّ 

افحتها ـــــساد ومكــــــــــــــعال الفــومات التي تسمح بالكشف عن أفـــــــــالمعللة في: جمع والمتمثّ 

اقتراح إجراءات للمحافظة على اون مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات، ـعلالها، التّ ـــــواستغ

.2حسن سیر الإجراءات

ملفا من مختلف القطاعات 40یوان المركزي لقمع الفساد أنولقد أكّد المدیر العام للدّ 

یوان، وفي تصریح له على هامش ملتقى حول موضوع ة قید الاستغلال على مستوى الدّ الاقتصادیّ 

اد في الجزائر ــــــال مكافحة الفســـــــریات في مجــــون والممارسات القضائیة والتحــــــــ"تحدیث القان

ر جمیع عوامل ات عالقة لأنها لا توفّ یوان ملفّ لدّ أنّه " لدینا على مستوى اسایحوفرنسا"، أوضح

ات آلیّ "ملفا آخر"، وأوضح أنّ 40حوالي استغلالویتمّ قییم في حین أحیلت أخرى للعدالة التّ 

.3نا نسعى لاستحداث آلیات أخرى للتحكم أكثر في الظاهرة"في الجزائر موجودة لكنّ ة الفساد مكافح

.سابق، مرجع426-11وم رئاسي رقم مرسمن 6المادة أنظر-1

.نفسه، مرجع 426-11وم رئاسي رقم مرسمن 5المادة أنظر-2

المنشور 28/10/2013ملفا على مستوى الدیوان المركزي لقمع الفساد، بتاریخ 40مكافحة الفساد، النظر في حوالي -3

–.http://www.djazairess.com/aps/327828على الموقع:

.09:30على الساعة: 15/05/2016تم الاطلاع علیه في 
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مكافحتهلمتعلق بالوقایة من الفساد و ا 01- 06 رقم ثالثا:قصور القانون

هذا  نا نلاحظ قصور، إلا أنّ أشكال الفسادعاما لمواجهة كلّ ه جاءرغم أنّ  06-01 رقم القانون

:القانون

هذا الجهاز تارة بمصطلح "هیئة" ر عن المشرع یعبّ إذ أنّ : ةحكم في المصطلحات القانونیّ عدم التّ .أ

عبیر التّ ة وصیاغة و لى خلق نوع من الفوضى في كیفیّ ي إا یؤدّ تارة أخرى بمصطلح  "سلطة"، ممّ و 

.1عن المصطلحات

المرسوم الرئاسيمن  01فقرة 05ة ع إلى المادّ ــــو جبالرّ :ة هیئة مكافحة الفسادحدود استقلالیّ .ب

مرسوم نون بموجبعضاء یعیّ ة أستّ ة من رئیس و ـــل الهیئتتشكّ :"لتي تنصّ ا 413-06رقم 

ة جمهوریّ ئیس یكون من طرف رئیس الالرّ سلطة تعیین أعضاء الهیئة وكذا أنّ "، یفهم منهارئاسيّ 

.وحده

بهیئة الهیاكل الأخرى الملحقة  ريمسیّ نفیذیة تستحوذ على سلطة تعیین حتى لطة التّ كما أن السّ -

إجراءاتكذلك إنهاء مهام الهیئة یكون خاضعا لنفس ة،الوقایة من الفساد بما فیها الأمانة العامّ 

 ة، إذ یمكن لرئیس الجمهوریّ 413-06 رقم رئاسيمن المرسوم ال 02فقرة  05ة حسب المادّ عیین تّ ال

ف فیها سلطة العزل قد یتعسّ ر أنّ ا یجعلنا نتصوّ جسیم أو لظروف استثنائیة ممّ ا لخطأٍ عزلهم إمّ 

ئیس.الرّ 

الهیئة اء ، تكون فرصة تجدید أعض413- 06 رقم من المرسوم الرئاسي05ة المادّ حسب نصّ -

ى سیر جدید قد یساهم سلبا علة الجهاز كون التّ من استقلالیّ هذا ما یحدّ ة واحدة"، و ممكنة "لمرّ 

.الهیئة

ولة ارسها الدّ ـــــــالتي تم راتــــــــــــــأثیالتّ جة ـــــــنتیة تها المالیّ ف في ذمّ صرّ ة الهیئة في التّ عدم استقلالیّ -

 رقم اسيـــــــــــــــــوم الرئــــــــــــمن المرس أولىفقرة  22ة ادّ ـــــــــــــــیئة حسب المـــــــلهها لــــــــق تمویلـــــــعن طری

ة ف بالمالیّ ن من طرف الوزیر المكلّ یعیّ قابة من قبل مراقب مالي ها عرضة للرّ ، كما أنّ 06-4132

.413-06من المرسوم الرئاسي رقم  24ة ت علیه المادّ وهو ما نصّ 

1- KHELLOUFI Rachid, « les institutions de régulation », Revue Algérienne de sciences
Juridique, Economique et politiques, volume 41, N°2, 2003, P114.

، مرجع سابق.413-06 رقم رئاسيمن مرسوم 22المادة أنظر-2
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ة وتوضع ــــــــــــــــتقلّ ة مســــــــ ــــّالهیئة سلطة إداری"ابق ذكره أنّ من المرسوم الرئاسي السّ 02المادة تنصّ -

لطة اخلي للهیئة بقرار مشترك بین السّ نظیم الدّ د التّ منه:"یحدّ  08ة المادّ ة"، و لدى رئیس الجمهوریّ 

.1ة الهیئةمن استقلالیّ هذا ما یحدّ ة"، و ف بالمالیّ ة والوزیر المكلّ فة بالوظیفة العمومیّ المكلّ 

ه إلى رئیس نوي الموجّ قریر السّ قییم رأیه في التّ التّ مجلس الیقظة و أنه:"یبدي منه  06ة أضافت المادّ -

شر والإشهار ع سكت وتجاهل إجراءات النّ المشرّ لهیئة"، لكن نجد أنّ ه رئیس االجمهوریة الذي یعدّ 

قاریر صدرت عن نفس هذه التّ فافیة، كما أنّ ة لتحقیق الشّ ة هامّ عتبر ضمانالتي تقریر و لهذا التّ 

ألیس غریبا أن یجتمع المجلس لإبداء ة الهیئة ولیس المجلس، الأعضاء المجتمعین لكن تحت مظلّ 

وصیات لتّ الآراء واــــــــــــــــر و اریــــــــــــقهذه التّ ات الهیئة مع العلم أنّ أي في مسألة تقاریر وأراء وتوصیّ الرّ 

صدرت عن نفس الأعضاء؟ 

ص علیها ضمن مهام ة سبق النّ ن مخالفة جزائیّ ات التي قد تتضمّ مسألة إحالة الملفّ إنّ ثمّ 

ة ــــــــــــعلیها ضمن مهام مجلس الیقظصّ الهیئة وضمن مهام رئیسها وها هو المرسوم یعاود النّ 

وزیر  إلىات الملفّ إحالةوالاجراءات في ن ذلك أن یطرح مسألة الاختصاص ألیس من شأقییم، والتّ 

2ا؟أو إلى قرار رئیس الهیئة منفردً المجلس رأي إلىكان القرار یرجع  إذا بین ماالعدل 

 01-06 رقم من القانون 22ةحسب المادّ :ج. تقیید سلطات الهیئة في علاقاتها مع القضاء

لزمة بتكلیف وزیر العدل رة، إنما مإلى النائب العام مباشلة لتحویل الملفّ مؤهّ فالهیئة لیست 

دون الاستعانة بالوزیر هي سمة أخرى أمام القضاء و ة على إحالة الملفّ إذ عجز الهیئة، بالمهمّ 

.ي إلى إطالة الوقت والاجراءاتوتؤدّ ة للجهازة الوظیفیّ ص من الاستقلالیّ تقلّ 

اشترطت  01-06 رقم لقانونمن ا 03فقرة 19ة المادّ :كوین المناسبد. افتقار الهیئة إلى التّ 

؛صخصّ ، لكن دون ذكر هذا التّ میهالمستخدالعالي المستوى كوین المناسب و التّ 

قراراتها التي عبارة عن ر على ا یؤثّ لیس ردعي ممّ ة الفساد لها طابع استشاري فقط و هیئة مكافح-

لیست قرارات نافذة؛راحات فقط و اقتات و توصیّ 

.102، مرجع سابق، صشیخ ناجیة-1
امة في ــــف العـــــد في الوظائـــــاافحة الفســـــات كآلیتین لمكــــــاد والتصریح بالممتلكــــــــهیئة مكافحة الفس،محمدهاملي-2

ة مولود معمري، تیزي وزو، ــــــــقوق، جامعــ، كلیة الحقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموالالملتأعمالالدولة، 

.69، ص 2009مارس 11و 10یومي 
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.1خبرة في المجالعون بكفاءة و الذین یتمتّ صاتخصّ دة التّ عدّ الهیئة إلى إطارات متافتقار -

في مجال تصریح كبار المسؤولین بالممتلكات إلى الأموال التي 01-06عدم إشارة القانون رقم -

هب والاختلاس.  تعتبر غطاء لمختلف عملیات النّ ولة ، فزوجات كبار الدّ یحوزها أهالیهم

المطلب الثاني

قانون الإجراءات الجزائیةبر نصوص قانون العقوبات و ریعیة عشالمواجهة التّ 

ى بها بل تعدّ ع الجزائري بتجریم ظاهرة تبییض الأموال عبر قانون خاصّ لم یكتفي المشرّ 

هذه ــــا لـــا قانونیـــتعطي تكییفا و ـــهــــــنة لتتضمّ دّ ـــة عله لنصوص قانونیّ تعدیالأمر إلى إدراجه و 

10المؤرخ في 152- 04 رقم تعدیله لقانون العقوبات بموجب القانوننجد ذلك فيو  ة،ـــالجریم

ور الحاصل في سیاسة تطّ ، بالإضافة إلى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لیسایر ال2004نوفمبر 

ولیة التي صادقت علیها الجزائر المعاهدات الدّ و فاقیات تكییفهما مع الاتّ كلا القانونین تمّ جریم، و التّ 

ما من أهمّ ریعي لمحاربة هذه الجریمة داخل وعبر الحدود الوطنیة، و شبت دعمها التّ ذلك لتثو 

ة كذا إقرار المتابعة الجزائیّ ــــــــــــــدة و إجراءات متابعة جدیهذه القوانین هو استحداث قواعد و جاءت به 

.3خص المعنويللشّ 

افحة جریمة تبییض في مكمناقشة دور قانون العقوبات ص هذا المطلب لدراسة و سنخصّ و 

دور قانون الإجراءات الجزائیة في مكافحة جریمة تبییض دراسة(الفرع الأول) ثم الأموال

الأموال(الفرع الثاني).

الفرع الأول: دور قانون العقوبات في مكافحة جریمة تبییض الأموال

الالأمو هناك نصوص في قانون العقوبات تكفي لمواجهة جریمة تبییض أنّ یمكن القول

2004نوفمبر10ع في ن المشرّ قد ضمّ ف ،4تشریع خاص بها إفراد إلىا یغني عن الحاجة ممّ 

.031ص  مرجع سابق،،شیخ ناجیة-1

ج. ر ج. ج  ،تضمن قانون العقوباتی156-66الأمر رقم عدل، ی2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04أمر رقم -2

.2004نوفمبر 10، صادر في 71عدد 

معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات،  1996ةجویلی08مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

، ص 2009المسؤولیة الجنائیة عن غسیل الأموال، دار النهضة العربیة، مصر، ،حسین صلاح عبد الجواد-4

 .105- 104ص



الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائريلیاتالآ         الفصل الأول   

23

ر ادس مكرّ حیث أدرج ضمن القسم السّ نصوصا في قانون العقوبات لتجریم ظاهرة تبییض الأموال، 

الأموال جریمة جدیدة بعنوان "تبییض الأموال"الجنح ضدّ ق بالجنایات و اني المتعلّ لفصل الثّ في ا

.71مكرر389ة مكرر إلى غایة المادّ 389ثماني مواد من المادة تضمّ 

لجریمة تبییض الأموالأولا: البنیان القانونيّ 

ة ـ ــــّونیـــــشاط الذي یتحقق من خلاله مخالفة القاعدة القانالنّ شاط الإجرامي هو النّ 

ي یأتیه الجاني تقوم دون سلوك مادّ جریمة تبییض الأموال كغیرها من الجرائم لاو  ،2ةـــــائیـــنــــالج

ثة أركان ذن یجب توفر ثلاالقصد الجنائي، إمع توفر الركنین الشرعي و 3ة الجریمةلمبدأ مادیّ تطبیقاً 

:لجریمة تبییض الأموال

.4قانونيّ بنصّ رعیة یعني لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن إلاّ مبدأ الشّ : رعيكن الشّ الرّ -

لوك ببیة بین السّ تیجة وعلاقة السّ لوك الإجرامي والنّ ب توافر كل من السّ یج قهلتحقّ : يكن المادّ الرّ -

.5تیجةالنّ و 

مكرر من قانون  389ة ع الجزائري جریمة تبییض الأموال في المادّ ف المشرّ قد عرّ و       

ي المتعلق بحیازة الفعل المادّ على  التي تنصّ ، 6الذي طرأ علیه2004العقوبات حسب تعدیل 

.7هو ركن أساسي لتكوین الجریمةفيء موضوع الجنایة أو الجنحة، هم للمال أو الشّ المتّ 

.، مرجع سابقمتمممعدل و یتضمن قانون العقوبات، ،15-04 رقم لأمرمن ا7مكرر389مكرر إلى 389المواد من -1

العلوم السیاسیة، جامعة القانون الجنائي، كلیة الحقوق و ، غسیل الأموال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه فيمباركي دلیلة-2

.181، ص2008الحاج لخضر، جامعة باتنة، 

ة ـــــهضـــم المخدرات، دار النــــة من جرائـــــوال المحصلــــــل الأمـــــــی، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسمصطفى الطاهر-3

.78، ص2002العربیة، القاهرة، 

دة ـــــدیــــــــة الجـــامعـــــر النظیفة، دار الجــــوال غیــرف الجنائیة عن الأمــــــــ، مسؤولیة المصمــنعـــمـــان عبد الـــــمـــــسلی-4

.26، ص2002ر، الإسكندریة، ــــــــللنش

.63، ص2005، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )دراسة مقارنة(، جریمة تبییض الأموالنادر عبد العزیز شافي-5

یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق.، 156- 66رقم أمر مكرر من 389المادة أنظر-6

ء على الأموال العامة والخاصة، سلسلة تبسیط القوانین، طبعة ثانیة، دار هومة للطباعة ، جرائم الاعتداعبد العزیز سعد-7

.78، ص2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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قد أقدم على فعل عن وعي لم یكن لا یمكن الحكم على أحد بعقوبة ما ف:كن المعنويالرّ -

.1وإرادة

في قانون العقوباتالأموالبة عن جریمة تبییض العقوبات المترتّ ثانیا:

لاحقا(الفصل الثاني).إلیهاسنتعرض لأننامختصر سندرس هذه الجزاءات بشكل 

إذا نصّ المحكوم علیه إلاّ لا یمكن تنفیذها ضدّ و  یجوز الحكم بها منفردة: ةالأصلیّ العقوبات .أ

:إلى ةالأصلیّ تنقسم العقوبات علیها القاضي في الحكم، و 

المادة ــــــــــــــــط و بییض البسیالتّ على  1مكرر 389ة ادّ ـــــــــــــــحیث تعاقب الم:یةعقوبات سالبة للحرّ -

د.بییض المشدّ تعاقب على التّ 2مكرر 389

 ىــــــــــــــــالأدنو  ىـــــــــــالأقصد الحدّ بط، بل حدّ ع الجزائري قیمة الغرامة بالضّ د المشرّ لم یحدّ :الغرامة-

.2مكرر 389و 1مكرر 389تین المنصوص علیها في المادّ لها، و 

انون من قـــــــــــــــــــ 15ة ـــــــــــــادّ فتها المقد عرّ ولة، و نة لملك الدّ معیّ أموالإضافةهي :المصادرة-

 هاأنّ  على یعدل ویتمم قانون العقوبات15-04ن الأمر م5مكرر 389ة المادّ ، و العقوبات

.2موضوع الجریمةالأملاكمصادرة 

ة القانون كنتیجة لازمة للحكم علیه بالعقوبة وّ لى المحكوم علیه بقق عتطبّ :بعیةالعقوبات التّ .ب

ون ـــانــــــــــمن الق4/3القاضي، حسب المادة من قبلقة بها دون حاجة لتقریرها ة المتعلّ الأصلیّ 

.من نفس القانون6كذلك المادة تضمن قانون العقوبات الجزائري، و الم66-156

اضي في الحكم بالإدانة ــــــــــــقعلیها الإذا نصّ إلاّ وز توقیعها ـــــــلا یج:كمیلیةالعقوبات التّ .ج

تحدید ) عقوبات:06(مكرر و هي ستّ  389ة قانون العقوبات في المادّ علیها قد نصّ صراحة، و 

ئیة للأموال، حلّ الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجز 

.3نشر الحكمخص المعنوي و الشّ 

تر في ــــماسلنیــــــــل شهــــــادة ني، مذكرة ــــــ، جریمة تبییض الأموال وآثارها السلبیة على الاقتصاد الوطلعراجي رابح-1

.30، ص2014الجزائر، إدارة وأعمال، جامعة خمیس ملیانة، قوق، تخصصـــالح

  .144-143ص سابق، ص، مرجع بن عیسى بن علیة-2

، تبییض الأموال (القوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر)، دار الخلدونیة عیاد عبد العزیز-3

 .45ص  ،2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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على عدد من الجزاءات الجنائیة التي من قانون العقوبات نصّ 7مكرر389لك المادة كذ

یمكن إخضاعه لها.التي تتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي و 

العیوب التي تشوب قانون العقوبات:ثالثا

لوجود العدید قانون العقوبات نظراة، یبقى القصور یشوب غم من ترسانة الجهود المبذولبالرّ 

التي تتمثل في:و  هقص التي تعتریواطن النّ من م

لي المخاطر، حیث لا یشمل أیضا ین ممثّ یاسیّ م للأشخاص السّ حدید القانوني المقدّ قصور التّ .1

یادیة قد یمارسون الأدوار الرّ هم ون، المحتمل أنّ أعضاء عائلات هؤلاء الأشخاص أو شركائهم المقربّ 

ییض الأموال؛في مجال تب

34المادة في قانون العقوبات، و خص المعنويّ ة للشّ ة الجزائیّ تقریره المسؤولیّ ع عندتناقض المشرّ .2

ة التي حصرت المسؤولیّ ا، و ملأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمن قانون الوقایة من تبییض ا

 ؛1ة دون البنكسات المالیّ الجزائیة في المؤسّ 

ل التي تشكّ ز على الأفعال ركّ ط و مة تبییض الأموال بل اكتفى فقف قانون العقوبات جریلم یعرّ .3

دید آلیات مكافحتها؛حتجریمة تبییض الأموال و 

ابعة في تّ الجریمة اللیة و ق بین الجریمة الأوّ ولیة تفرّ الدّ ة و وطنیّ شریعات الالتّ مادامت القوانین و .4

غیر أموالاً سات التي تدرّ المؤسّ ة الأنشطة و ظاهرة تبییض الأموال، وترعى القوانین الوضعیّ 

وبات تفاقما نتیجة العقا و اهرة انتشارً ظّ ستتزاید هذه الة فسیبقى الحال على ما هو علیه و شروعم

یظهر ذلك في عدم تناسب العقوبة مع الجریمة ة التي لا تردع مجرما ولا تمنع جریمة و الهشّ 

ة للجریمة ر تتجاوز العقوبة المقدّ وبة لجریمة تبییض الأموال تزید و ر عقالقانون قدّ المرتكبة، إذ أنّ 

الجریمة عائدة من سرقة ل منها المال غیر المشروع كما لو كانت الأموال محلّ ة التي تحصّ الأصلیّ 

 ؛2) سنوات حبسا05بسیطة لا تتجاوز عقوبتها خمس (

، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع علي قدور-1

.126، ص2003سیاسیة، جامعة تیزي وزو،المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقــــــــــوق والعلوم ال

طبعة ،)جرائم التزویرلمال والأعمال و الجزائي الخاص ( جرائم الفساد وجرائم ا، الوجیز في القانونأحسنبوسقیعة-2

.408، ص 2006رابعة،  دار هومة، الجزائر، 
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یمكن للجهة القضائیة على"و  فقرة أخیرة التي تنصّ 7مكرر 389ة المادّ الغموض الذي یعتري .5

خص المعنويّ الشّ المصادرة في حقّ یفهم من هذه المادة أنّ أن تقضي بالإضافة إلى ذلك..."

اغة ة لم تأت بصیّ المادّ نصّ أنّ ة، بید أن هذا الفهم قد لا یستقیم بدلیل ة لا إلزامیّ تكون جوازیّ 

الجواز.

ما یلاحظ على هذا وإلغاء وجوده، و الحلّ عقوبةخص المعنويّ من العقوبات المرصودة للشّ .6

.1قصوره في تبیانهاالقانون الجزائريّ 

طون في عملیات تبییض على حكم الأشخاص الذین یتورّ قانون العقوبات أغفل النصّ كما أنّ .7

غ عن عملیات ائب الذي یبلّ خص الجاني التّ ة عن ذلك أي الشّ غون الجهات المختصّ الأموال ثم یبلّ 

 عفى؟ة أم أنه یُ ه المساءلة القانونیّ في حقّ تبییض الأموال، هل تقوم 

على  نصّ ع الجزائريّ غ من الإعفاء من العقوبة لأن المشرّ ه لا عذر للمبلّ لكن نجد أنّ 

على  التي تنصّ ) من قانون العقوبات و 52المادة(حصر حالات الإعفاء من العقوبة كما هي علیه

ر یترتب علیها مع قیام الجریمة دة في القانون على سبیل الحص"الأعذار هي حالات محدّ أنّ 

ت ــــانــــة إذا كـــخفیف العقوبا تإمّ ة، و هم إذا كانت أعذارا معفیّ المتّ ا عدم عقاب یة إمّ المسؤولو 

غم ، بالرّ علیه فلا یستفید الجناة في جرائم تبییض الأموال من الإعفاء من العقوبةبناءً فة"، و فّ ـــــمخ

ات ن أخطر بالعملیّ مة في حقّ ة الجنائیّ على انتفاء المسؤولیّ نصّ  01- 05 رقم القانونمن أنّ 

دنیة أو جزائیة حسب مسؤولیة إداریة أو مإعفائه من أيّ یة، و ن النّ المشبوهة بشرط أن یكون حس

.منه 24ةالمادّ 

ة لحمایة المبلّغ عن جریمة تبییض الأموال ویظهر ذلك من ه لا توجد ضمانات كافیّ كما أنّ 

رهیب والإكراه التي قد هدید والتّ أشكال التّ هود والخبراء من قانون العقوبات كرّس حمایة للشّ حیث أنّ 

حایا وأفراد ه لم یسبق له وأن تكفّل بحمایة المبلّغین والضّ تمارس علیهم لتضلیل العدالة، إلاّ أنّ 

.012-06وقایة من الفساد ومكافحته قانون المن 45ة المادّ  هتعائلاتهم، لكن كرّس

ــــافحتها، دار الجــــــــــــــــــات مكـــــــــــوال وآلیــــــــــل الأمــــــــــات غســــــــــــــــــلیـــــــ، عممحمد علي العریان-1 دة ــــــدیــــــــــــــــــــامعة الجــــــــــــ

.183، ص2005، مصرشر، ـــــــنـــــــــلل

) سنوات وبغرامة من 5) أشهر إلى خمس(6أنه "یعاقب بالحبس من ستة(01-06من القانون رقم 45تنص المادة -2

دج كل شخص یلجأ إلى الانتقام أو الترهیب أو التهدید .....". 500.000دج إلى 50.000



الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائريلیاتالآ         الفصل الأول   

27

مكافحة جریمة تبییض الأموالالفرع الثاني: دور قانون الإجراءات الجزائیة في

إلاّ ،من نصوص قانون العقوباترعي ركنها الشّ ة تستمدّ الجنائیّ معظم الجرائم الأصل أنّ 

1الجزائیةالإجراءاتكقانون أخرى هذا لا ینفي وجود جرائم منصوص علیها من خلال قوانین أنّ 

لیها الجزائر.ولیة التي صادقت عالدّ تعدیله وفق مقتضیات المعاهدات لذي تمّ ا

المتابعة الجدیدةواعد وإجراءات: قأولا

الإجراءاتمكرر من قانون  08ة ت المادّ نصّ :عدم قابلیة بعض الجرائم الخطیرة للتقادمإجراءا. 

ة بما في العمومیّ  عوىقادم بانقضاء الدّ الجنح الخطیرة للتّ ة بعض الجنایات و ة على عدم قابلیّ الجزائی

مة العابرة قة بالجریمة المنظّ تلك المتعلّ ة و وتخریبیّ  ةإرهابیّ بأفعالالموصوفة الجنح ذلك الجنایات و 

ة.عمومیّ أموالاختلاس  أوشوة الرّ  أوة نیّ ــللحدود الوط

أكثر في معالجة حكم بهدف التّ : ةي لبعض الجهات القضائیّ توسیع الاختصاص المحلّ إجراءب. 

ة أمام المحاكم ذات الاختصاص عوى العمومیّ سیر الدّ كما أنّ ، مجرام المنظّ الأنواع الجدیدة من الإ

  .4رمكرّ 40، 3رمكرّ 40، 2رمكرّ 40، 1رمكرّ 40ر، مكرّ 40ت علیها المواد الإقلیمي الواسع نصّ 

.2نون الإجراءات الجزائیةمن قا 95/2ة ت علیة المادّ نصّ : فاعقواعد تعزیز حقوق الدّ  -ج

:حقیق للمساهمة في إظهار الحقیقةة أمام قاضي التّ عوى الجزائیّ قواعد المساواة بین الدّ  -د

خاذ كلّ حقیق باتّ ماح لقاضي التّ ة عن طریق السّ من قانون الإجراءات الجزائیّ  68ة ت علیه المادّ نصّ 

عوى ا للمساواة بین أطراف الدّ ضمانً حقیقة، روریة بغرض الكشف عن الة الضّ الإجراءات القانونیّ 

   .ةالجزائیّ 

ه یرفع من مقدار على أنّ ، 3ةالجزائیّ الإجراءاتمن قانون  602ة ت المادّ نصّ :نيالإكراه البد -ه

بموجب یكون البدني، و ة الإكراه علیها في حساب مدّ عتدّ التي یُ ة المحكوم بها و الغرامة والمبالغ المالیّ 

ن في دائرة اختصاصها مكاة التي أصدرت الحكم أو التي تقعأمر یصدره رئیس المحكمة القضائیّ 

معدل ومتمم، منشور على الموقع:        قانون الإجراءات الجزائیــــــة، ، یتضمن1966جویلیة 8مؤرخ في155-66أمر رقم -1

www.joradp.dz: 14/03/2016تمّ الاطّلاع علیه بتاریخ.

معدل جراءات الجزائیــــــة،، یتضمن قانون الإ1966لیة جوی8مؤرخ في 515-66 رقم أمرمن 95/2المادة أنظر-2

مرجع سابق.ومتمم،

.مرجع سابقمعدل ومتمم، قانون الإجراءات الجزائیة، یتضمن155-66أمر رقم من602المادة أنظر-3
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تكوین الكثیر من القضاة في مجال جرائم تبییض الأموال لتعریفهم بخبایا هذه كما تمّ نفیذ، التّ 

.الجریمة

  ةثانیا: الجزاءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیّ 

ة على جریمة تبییض الأموال، ویمكن حصرها في:ع إجراءات جزائیّ فرض المشرّ 

  ةالمدّ ة بمضيّ عوى الجزائیّ م الدّ قة بتقادالأحكام المتعلّ  –أ 

ة عوى العمومیّ أنه: "لا تنقضي الدّ  155-66رقم  ر من الأمرمكرّ  8ة ت علیها المادّ نصّ 

مة العابرة قة بالجریمة المنظّ ة وتلك المتعلّ ة وتخریبیّ في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیّ 

جریمة الإجراء فرضه خطورةة"، وهذا عمومیّ وال الشوة أو اختلاس الأمة أو الرّ للحـــــدود الوطنی ــّ

تبییض الأموال وأثاره.

  ةالمدّ قة بتقادم العقوبة بمضيّ الأحكام المتعلّ -ب

ة ت علیه المادّ كذلك تقادم العقوبة لا اعتبار له في جریمة تبییض الأموال، حسب ما نصّ 

محكوم بها في الجنایات والجنح ه: "لا تتقادم العقوبات الأنّ  155-66رقم  من الأمرمكرّر 612

ة مة العابرة للحدود الوطنیّ المنظّ قة بالجریمةة وتلك المتعلّ ة وتخریبیّ الموصوفة بأفعال إرهابیّ 

شوة".والرّ 

  ةثالثا: العیوب التي تشوب قانون الإجراءات الجزائیّ 

وتجاهل معنويّ الشخص اللأحكام وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها على ع الجزائريّ تجاهل المشرّ -

وهي حالة الحكم علیه بغرامة 8مكرر 53ة ا في المادّ ه أدرج حالات اعتباره مسبوقً نّ شروطه، مع أ

صوص غیر منسجمة ولا یمكن تطبیقها؛نافذة أو غیر نافذة، هذا ما یجعل النّ 

 7رمكرّ 53ة خص المعنوي بظروف تخفیف حسب المادّ ع على جواز إفادة الشّ المشرّ نصّ -

د منه أمام عدم تنظیمه ا، وهو الأمر الذي لا یمكن التأكّ ا قضائیّ أن لا یكون مسبوقً واشترطت 

 ؛1ةلأحكام سوابقه القضائیّ 

.126مرجع سابق، ص ، قدور علي -1
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دان المُ خص المعنويّ زول عنه، عند إفادة الشّ الذي یمكن للقاضي النّ ع للحدّ تحدید المشرّ -

على  لحال عند النصّ دة قانونا، فكیف االأدنى للغرامة المحدّ خفیف، وجعله الحدّ بظروف التّ 

زول إلیه؟الذي یمكن للقاضي النّ عقوبات أخرى دون الغرامة، وما هو الحدّ 

المبحث الثاني

ساتیة لمكافحة جریمة تبییض الأموالالمواجهة المؤسّ 

ولیة وخبراء المال والمصارف أنّ من المتعارف علیه لدى خبراء القانون والجریمة الدّ 

ة المالیّ سات هة عملیات تبییض الأموال تقع على عاتق المؤسّ ة الكبرى في مواجالمسؤولیّ 

ثة وّ ــــــــــــوال الملـــــــــــفیه غاسلوا الأمئیسي الذي یصبّ ها تعتبر المجرى الرّ والمصارف، حیث أنّ 

خمة لرؤوس حركات الضّ ذلك یقع العبء الأكبر على البنوك في ملاحقة ومراقبة التّ ، لأموالهم

باعتبار أنّ  ؛1أو قانوني واضحات التي لیس لها غرض أو مردود اقتصاديّ ة العملیّ الأموال وكافّ 

لا على ـــــــــــل عبئا ثقیات التي أصبحت تشكّ ـــــــــ ــــّدور فیها تلك العملیــــــــــالبنوك هي الحلقة التي ت

ملاحقتها ومنعها ة التي یجبورات القانونیّ ها من المحظنظر إلیها على أنّ ول، فأصبح یُ الدّ 

بب في ذلك إلى طبیعة ویرجع السّ  ؛2یة الحقیقیة لتلك الأموالخصوصا مع صعوبة تقدیر الكمّ 

هذا بطبیعة الحال سیبعد الأموال ة التي تمارسها، و ات المالیّ ب العملیّ وتشعّ العمل المصرفيّ 

ة التي یصعب والمالیّ جاریة ات التّ ضة عن مصادرها الفعلیة ویدخلها في مجموعة من العملیّ المبیّ 

قابیة تدقیقها والوصول إلى المصدر الحقیقي لهذه الأموال.لطات الرّ على السّ 

جریمةة في مكافحة راسة في هذا المبحث حول دور الأجهزة المالیّ وعلیه سترتكز الدّ 

المصرفيّ ظام دراسة وضعیة النّ طرق بعدها إلىثم التّ (المطلب الأول) تبییض الأموال

.المطلب الثاني)الجزائري(

المطلب الأول

ة في مكافحة جریمة تبییض الأموالدور الأجهزة المالیّ 

.96، ص2010، جریمة غسیل الأموال، دار الرایة للنشر، عمان، محمد عبد حسین-1

انون ـــــــشهادة الماجیستر في الحقوق، فرع قعلى البنوك التجاریة، مذكرة لنیلالرقابة المصرفیة ، منشف أحمد-2

.07، ص2009ال، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،ــــــــالأعم
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قود والائتمان، حیث عامل في النّ سات هدفها التّ عبارة عن مؤسّ  هاف البنوك بوجه عام أنّ تعرّ 

ین بغرض إقراضها وفق أسسٍ الاقتصادیّ قود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان تقوم بتجمیع النّ 

ا ة، أمّ ات المالیّ ها تلعب دور الوسیط في العملیّ كما أنّ ،1دةنة أو استثمارها في أوجه متعدّ یّ مع

خ في ؤرّ ـــــــــــالم 01- 05رقم  ونـــــــــــــــانــــــــــلقا من 02ة ادّ ـــــــــــها المــــــــتــــفرّ ــــة فقد عالیّ ـــــــــــسات المؤسّ ــــــالم

"كلّ أنها: مل والمتمّ ، المعدّ والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب2005فبرایر06

ات الآتیة أكثر من الأنشطة أو العملیّ ة نشاطا أوشخص طبیعي أو معنوي یمارس لأغراض تجاریّ 

اع، القروض ـــــرجــــــــــــابلة للاستـــــــــــالق رىـــــوال والودائع الأخــــــــــــي الأمقّ ـــــــون: تلــــــــبساب الزّ ــــــــباسم ولح

.ات، القرض الإیجاري، تحویل الأموال أو القیم...الخ"ـــــــــــــــلفیأو السّ 

وال وهي ـــــــــــات تبییض الأمة هي المجال الخصب لعملیّ الیّ ـــــــــــسات الموك والمؤسّ ـــــــــــفالبن

لتكاثرها ونموها، وعلیه یصبح البنك مستودعا للأموال القذرة التي یقوم المسلك الأكثر سهولة

سات دورا هاما في لهذه المؤسّ الي فإنّ أصحابها باستثمارها في مجالات مشبوهة عدیدة، وبالتّ 

مختلف الإجراءات التي ویظهر ذلك في ها ــــــــایة منــعن طریق الوقمكافحة جریمة تبییض الأموال 

اف ــــــــا بعد اكتشــــــخاذهباعها قبل اكتشاف الجریمة وكذا الإجراءات الواجب اتّ إتّ یجب علیها 

المتعلق بالوقایة من 2005فبرایر 06خ في المؤرّ  01-05رقم الجریمة، وهذا باستقـراء القانــــــــون 

  ا.متبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته

ة لمنع وقوع جریمة تبییض امات الوقائیّ وسنحاول في هذا المطلب مناقشة الالتز 

التزامات البنوك المتعلقة بكشف جریمة تبییض الأموال(الفرع الثاني). الأموال(الفرع الأول) ثمّ 

ة لمنع وقوع جریمة تبییض الأموالالفرع الأول: الالتزامات الوقائیّ 

ال ومكافحتها وحرصا من بالوقایة من تبییض الأمو ة ولیة الخاصّ شریع الدّ تماشیا وسیاسة التّ 

ور الذي یمكن الدّ نبیـــــه فيیة التي دعت إلى التّ ولالجزائر على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجموعة الدّ 

إلى   الجزائريّ  عالمشرّ یض الأموال، عمدــــــــــــص به في منع عملیات تبیأن یتخصّ للقطاع المصرفيّ 

.10، ص2012، المفید في النظام المصرفي، دار المفید للنشر والتوزیع، الجزائر، زهرعلمي للب-1
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ة في مجال هذه الجرائم، وذلك من خلال سات المالیّ ؤسّ تخضع له البنوك والموضع إطار قانونيّ 

مة قبل وقوعها.ي للجریصدّ بهدف التّ والإجراءاتإخضاعها لمجموعة من القواعد 

: التزامات بنك الجزائرأولا

ل المعدّ  قد والقرضعلق بالنّ ــــــــــــــــالمت 2003أوت 26خ في المؤرّ  11- 03رقما للأمر ـــــوفق   

، ویحكمه 1خصیة والاستقلال الماليّ ع بالشّ ة تتمتّ سة وطنیّ ر هو مؤسّ ـــــــــــــــك الجزائــــــــــــبنفإنّ ، موالمتمّ 

، ویمكن فتح ه في مدینة الجزائره، یقع مقرّ ولة رأسمال بنك الجزائر كلّ جاري إذ تمتلك الدّ شریع التّ التّ 

بح لذلك ولا یهدف بنك الجزائر إلى تحقیق الرّ المدن حیث یرى ضرورةالات في كلّ ـــــــــــفروع أو وك

ویدیر بنك الجزائر ،2الح الاقتصادي العام، ولا یتعامل مع الأفرادئیسي خدمة الصّ ما هدفه الرّ وإنّ 

جهازان:

ن من محافظ ویساعده ثلاث نواب للبنك ویتكوّ ؤون الإداریة مجلس الإدارة الذي یتولى الشّ -

 ؛والماليّ یة في المجال الاقتصاديّ محافظ وموظفین ذوي كفاءة عال

قدیة في البلاد ویتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك لطة النّ ى السّ قد والقرض الذي یتولّ مجلس النّ -

.3قدیةة والنّ ختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیّ تین تُ الجزائر وشخصیّ 

عامة ویمثل الدّ مصرفيّ ظام الیعتبر بنك الجزائر بنك البنوك، إذ یأتي على رأس النّ 

من حیث:قدي والماليّ للهیكل النّ  ةالأساسیّ 

ة ونظام الإنذارقابة المصرفیّ تعزیز نشاطات الرّ -أ

بییض وهما:یعتمد بنك الجزائر طریقتین لتنفیذ رقابته وتحقیق أهدافه في مواجهة عملیات التّ 

وریة التي یطلبها من البنوك الدّ عن طریق دراسة بنك الجزائر للبیاناتتتمّ : ةقابة المكتبیّ الرّ -

.1كفاءتهاة ودرجةعرف على حقیقة مراكزها المالیّ الخاضعة لرقابته وإشرافه للتّ 

، ج. ر ج. ج عدد قد والقرضـــــــــتعلق بالن، ی2003أوت26ــــؤرخ في ، مــ11- 03ر رقم ــــــــــأممن  09ادة ـــــــــــالم رأنظ-1

، یتضمن قانون 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بالأمـــــــــــر رقم 2003أوت 27، صادر بتاریخ 52

ر رقم ــــــــــــ، معدل ومتمم بالأم2009جویلیة  26ادر في ـــــــــــــ، ص44، ج. ر ج.ج عدد 2009لي لسنة ـــــــــــالیة التكمیـــــــــــالم

.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ50، ج. ر ج. ج، عدد2010أوت 26مؤرخ في ، 10-04

.29-28، مرجع سابق، ص صبلعلمي لزهر-2

على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم الاقتصادیة، معهد ، فعالیة رقابة بنك الجزائرعیاش زبیر-3

.02، ص2007-2006العلوم الاقتصادیة والتجاریة، قسم العلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي أم البواقي،
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لاع فتیش إلى البنوك للاطّ جریها بنك الجزائر عن طریق إیفاء مندوبیه بالتّ یُ :ةقابة المیدانیّ الرّ -

مر ب الأــــــــــــافة بموجـــالمضمكرر10ة المادّ ة بها، وذلك حسب ت والمستندات الخاصّ جلاّ على السّ 

م.متمّ ل و معدّ ، 2012فبرایر13خ في مؤرّ  02-12رقم 

في إطار الوقایة من تبییض الأموال:بنك الجزائریتولى و 

 ّر لدى الخاضعین برامج مناسبة لكشف عملیات تبییض الأموال والوقایة هر على أن تتوفّ الس

منها؛

؛   وص علیها في هذا القانونللواجبات المنصمراقبة مدى احترام الخاضعین 

 ّصة بها؛أدیبیة المناسبة وإعلام الهیئة المتخصّ خاذ الإجراءات التّ ات

 ّطة في إطار تطبیق هذا أدیبیة المسلّ خذة والجزاءات التّ مسك إحصائیات تتعلق بالإجراءات المت

.القانون

 ةالمالیّ سات اخلیة بالبنوك والمؤسّ قابة الدّ تدعیم أنظمة الرّ -ب

أنظمة ة تحكم سیر عمل البنك، إذ تهدفسیّ قابة على وضع قواعد وضوابط أساتقوم هذه الرّ 

 ة.قابة المصرفیّ للرّ 2صول البنك، وهذا توافقا مع مبادئ بازلد من حمایة أأكّ اخلیة إلى التّ قابة الدّ الرّ 

قابة المتعلق بالرّ 2011مبرنوف 28خ فيالمؤرّ 083-11ظام رقم فقد أصدر بنك الجزائر النّ 

قابة وتحدید قواعدها وع من الرّ ة وهذا بهدف تعزیز هذا النّ سات المالیّ اخلیة للبنوك والمؤسّ الدّ 

استر، قسم ـــــــــــمالادة ــــــــــــــ، دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهبوسعید ماجدة-1

.31، ص2013، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر

من قبل حكومات البنوك المركزیة لبلدان مجموعة العشرة تحت إشراف بنك 1974ست لجنة بازل في تأسّ بازل:-2

یة، وهي تختص بالإشراف على البنوك في العالم حیث أصدرت إعلان المبادئ لمنع التسویات الدولیة بمدینة بازل السویسر 

الاستخدام الإجرامي للنظام البنكي في تبییض الأموال، المبادئ الأساسیة للرقابة الفعالة، ووثیقة عن العنایة الواجبة تجاه 

06/05/2016تم الاطّلاع علیه بتاریخ :http://www.wadilarb.com/t2712_topic.المنشور على الموقع:العملاء،

.11:16على الساعة 

، ج.ر ج. ج ةسات المالیّ قابة الداخلیة للبنوك والمؤسّ یتعلق بالرّ 2011نوفمبر 28المؤرخ في 08-11نظام رقم -3

  .2012أوت 29، صادر بتاریخ 47عدد
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ة في مجال سات المالیّ وابط الواجب احترامها من طرف البنوك والمؤسّ أدنى من الضّ نظیمیة كحدّ التّ 

.الوقایة ومكافحة عملیات تبییض الأموال

 ةة والخارجیّ قابیة المحلیّ لطات الرّ تدعیم إطار تبادل المعلومات بین السّ -ج

ق المتعلّ 2012نوفمبر  28خ في المؤرّ 031-12 رقم ظاممن النّ  09دة ت المانصّ 

سات والمؤسّ على المصارف ا أنه: "یجبمتمویل الإرهاب ومكافحتهبالوقایة من تبییض الأموال و 

بمعرفة ین، تسمح أن تجمع معلومات كافیة حول مراسلیها المصرفیّ  ...اءة وعند الاقتضالمالیّ 

.معتهم..."طبیعة نشاطهم وس

نسیق مع زمة لتبادل المعلومات والتّ ة الوسائل اللاّ خاذ كافّ اتّ ن على بنك الجزائر یتعیّ كذلك 

ائر بمساعدة یقوم بنك الجز كما،2لمكافحة تبییض الأموامعالجة الاستعلام المالي في شأنخلیة

حري والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التي ترد إلیها عن التّ إجراءاتالخلیة فیما تطلبه من 

013-05 رقم ونــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الق 11ة ادّ ـــعلیه المتنصّ وهذا ما ،فیهاـــه ات المشتبالعملیّ 

ابق ذكره.السّ 034-12ر رقم ــــزائالجــمن نظام بنك 24ادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالم

ول تبییض الأموال والجرائم ـــــــــــــارجیة الأمریكیة حــــــــــــلخعن ا صادرٍ ه وفي تقریرٍ أنّ إلاّ 

مازال ة، التي یسودها نظام فوضى تهیمن علیه البنوك العمومیّ القطاع البنكيّ أنّ كشفة،المالیّ 

ن ــــــــــــلیة لیسوا مؤهّ مسؤولي البنوك العمومیّ ة، إلى جانب أنّ یعتمد على الورق في المعاملات البنكیّ 

نظیم ولاقتصاد ماليّ رف غیر خاضعة للتّ تحویلات الصّ واهم ضعیف، كذلك ذكرت أنّ ــــــــــــومست

هرب ، بسبب التّ القانونيّ ظام البنكيّ خارج النّ ات تبییض الأموال في الجزائر تتمّ ، فأغلب عملیّ قويّ 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2201نوفمبر  28خ في المؤرّ  03- 12رقم ظام نمن 09المادة أنظر-1

.2013فیفري 27، صادرة بتاریخ 12ج. ر عدد  ،الإرهاب ومكافحتها

.131-130، ص ص2008، مصرثانیة، منشأة المعارف، ، مكافحة غسل الأموال، طبعة عبد الفتاح سلیمان-2

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، معدل ومتمم، مرجع  01- 05 رقم قانونمن 11المادة أنظر-3

سابق.

یــــــــــــــــــض الأموال وتمویل الإرهاب، معدل ایة من تبیــــــــــالمتعلق بالوق 03- 12رقم  من نظام بنك الجزائر24المادة أنظر-4

ومتمم، مرجع سابق.
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ة، لذا فتبییض الأموال یعتبر جاریّ في الفواتیر التّ ة والغشّ فقات العقاریّ بي والإفراط في الصّ ــــــــــــــریالضّ 

.1أكبر ثغرة في الاقتصاد الوطنيّ 

  ةسات المالیثانیا: التزامات البنوك والمؤسّ 

ضوا الأموال في تنفیذ جرائمهم ما ها مبیّ ت خصبة یستغلّ سات المالیة قنواتمثل البنوك والمؤسّ 

لدى  ع إلى وضع حصانة علیها عن طریق تكریسه وغرسه لثقافة الحیطة والحذردفع المشرّ 

وتعریفه بقواعد وأخلاقیات المهنة التي یمارسها.المصرفيّ 

 رالالتزام بقواعد الحیطة والحذ-أ

، كما أنّ نظرا لخطورة نشاطهلتزام الأول للمصرفيّ یعتبر الالتزام بقواعد الحیطة والحذر الا

زامات المترابطة التي ینبغي على البنك ــــــــــــــــزام أیضا یحمل في طیاته مجموعة من الالتـــــــــــــــالالتهذا 

ل في الالتزام ي تتمثّ الت ةرفیّ ـــــــــــة مصة عملیّ ام بها عند إجرائها لأیّ ة القیّ الیّ ـــــــــــــسة المأو المؤسّ 

طالب  ق من هویة العمیلیجب على البنوك التحقّ اعرف عمیلك""استنادا لمبدأ، ف2مبالاستعـــــــــلا

 01-05 رقم بموجب القانون،4حساب بنكيّ مویل قبل فتح أيّ ة موضوع التّ وعن العملیّ 3مویلالتّ 

من الأمر 07ة والمادّ منه  02 ةالمادّ في  03-12 رقم ظاممنه، وكذا النّ  08و 07 في المواد

:طالب الحساب الجدیداكتفت باشتراط ثلاث بیانات في الاستعلام تخصّ التي 02-12رقم

جریدة "البنوك الجزائریة متخلفة"، ة،وال والجرائم المالیّ ـــــــریكیة حول تبییض الأمــــــــــــارجیة الأمــــتقریر للخ،خالدبودیة-1

:الموقع على المنشور، 2015أكتوبر 13الخبر، بتاریخ  

.http://www.elkhabar.com/press/article/92435/#sthash.xRCzs900.dpuf
.14:35على الساعة 19/04/2016تم الاطلاّع علیھ بتاریخ 

2 SAFA .J, Devoir de vigilance de banquier, Edition Sader, Paris, 1996, P07.
على مستوى البنك والذي فتح الحساب لمصلحته وكلّ له حساب مصرفيّ هو كل شخص طبیعي أو معنويالعمیل:-3

.من العملیة التي یقوم بها الوسطاءمستفید 

خطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة ولیة البنك المركزي في مواجهة الأمسؤ یت وازو زاینة،آ -4

.245، ص2012تیزي وزو، الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 
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شاط الذي یمارسه العمیل، كذلك البنك ملزم بالاحتفاظ بنسخة من الوثائق الهویة، العنوان والنّ 

.1ة معینة حتى بعد قفل الحسابالمقدمة لمدّ 

من   7/4ة المادّ حسب خص المعنويّ ى عاتق البنوك بالنسبة للشّ نفس الالتزام یقع عل

ووجهتها، فجریمة تبییض الحقیقيّ ، كذلك تلتزم بالاستعلام عن مصدر الأموال02-12 رقم رــــالأم

د الأموال غیر إذ تتعدّ ،2لیةبحدوث الجریمة الأوّ لا یكتمل إلاّ ة وبیانها القانونيّ هي جریمة تبعیّ 

.3نة التي یصعب حصرها في إطار أو عدد معیّ د الأفعال الإجرامیّ المشروعة بتعدّ 

م إلى زبائنه المحتملین ما ملزم أن یقدّ البنكيّ ، فالالتزام بالإعلام والنصحبالإضافة إلى

واجب یقع على عاتق البنك ، والإعلام4ات البنكیة عمومابها العملیّ یحتاجونه من معلومات تتطلّ 

ام رقم ــــــــــــــــــــظمن النّ  07ة حسب المادّ للعمیل وفي الوقت ذاته هو حقّ هم والعاملین في مصالح

ر لكن هذا الالتزام قد یتأثّ ،ةات المصرفیّ على العملیّ  قةق بشروط البنوك المطبّ المتعلّ 09-035

ب المعلومات التي تغیإلاّ فالبنك غیر ملزم بإعطاء العمیل المحترف،ق من نطاقهبعناصر قد تضیّ 

وفي حالات نجد البنك معفى قانونا من إعطاء المعلومات التي یملكها للعمیل في حالة عنه،

.6اتهاص هذا الأخیر في قطاع البنوك وعملیّ تخصّ 

من البنك كشخص یتحملها كلّ ، التي ة عدم تنفیذه لهذا الالتزامكما تقع على البنك مسؤولیّ 

 رقم المنصوص علیها في الأمر7ةجنة المصرفیّ ا اللّ بتوقیعهله وهذه الجزاءات تختصّ وممثّ معنويّ 

13، مؤرّخ في 02-12من الأمر  07و 02، مرجع سابق، والمواد 01-05رقم من القانون  08و07المادة أنظر-1

15، صادرة بتاریخ 03، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج. ر ج.ج، عدد 2002فبرایر 

.2012فبرایر 

.177، صرجع سابقم،مباركي دلیلة-2

، دور المصارف في الرقابة على عملیات غسیل الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في المحاسبة رنا فاروق العاجز-3

.16، ص2008والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

ص جیستر في العلوم القانونیة، تخصّ ، الالتزام بالإعلام في عملیات البنوك، مذكرة لنیل شهادة الماحوماش حسیبة-4

.09، ص2009-2008یة الحقوق، جامعة جیجل، قانون السوق، كلّ 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك 2009ماي26المؤرخ في 03-09 رقم نظاممن 07المادة أنظر-5

.2009سبتمبر 13، صادرة بتاریخ 53 ج.ر عددالمطبقة على العملیات المصرفیة، 

.269، مرجع سابق، صآیت وازو زاینة-6

، مرجع سابق.تعلق بالنقد والقرض، ی2003أوت26، مؤرخ في 11-03رقم  أمرمن 105المادة أنظر -7
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من  12ة في المادّ  همنه، كذلك ذكرت 114إلى  111قد والقرض في المواد المتعلق بالنّ 03-11

جنة :"تباشر اللّ التي تنصّ  01-05رقم قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

�ÌƔž±Ű ƈƅ§�ĎƔŗƔ̄ōś�¡§±Š¥�ŕƎŰ ŦƔ�ŕƈƔž�řة..."سة المالیّ البنك أو المؤسّ لقانون ضدّ ا طبقا ل  

ا م مرجعا أساسیّ ل والمتمّ المعدّ  01- 05 رقم ة فیعتبر القانونسبة للجزاءات الجنائیّ بالنّ أما 

ة تبییض الأموال فتأخذ له مع نیّ ممثّ د البنك و وفي حالة تعمّ ،1ضمان حمایة أوفرفي ذلك لأجل 

  م.ل والمتمّ ت المنصوص علیها في قانون العقوبات المعدّ ع علیه الجزاءاامة وتوقّ وصف الجریمة التّ 

ات المهنةاحترام قواعد وأخلاقیّ -ب

ة على غرار المهن الأخرى ات المهنة المصرفیّ بأخلاقیّ ا قانون خاصّ في بلادنا یوجد حالیّ 

ون صرفیّ ات التي یقوم بها المولكون العملیّ ،2بهاالتي لها قانون خاصّ  الخوالمحاماة و...بّ كالطّ 

یمارس المصرفيّ وبما أنّ ، ةیة المصرفیّ رّ الالتزام بمبدأ السّ بة، فهم ملزمون ز بالخصوصیّ تتمیّ 

 10- 90 رقم من القانون 169ة المادّ حسب، 3المصرفيّ رّ فهو ملزم بحفظ السّ شاط المصرفيّ النّ 

د الأشخاص رض یحدّ قد والقق بالنّ المتعلّ  11-03 رقم والأمر4(الملغى)قد والقرض ق بالنّ المتعلّ 

المعلومات الواجب الحفاظ علیها فهي ا فیما یخصّ أمّ ،5منه 117ة ادّ ــــــــــــالملزمون به في الم

هذا و ، 6دسم بطابعها المحدّ ي لمعاملات العمیل مع البنك وتتّ ق بالجانب المادّ ة تتعلّ معلومات خاصّ 

، 2000، القانون المصرفي(سلسلة القانون الاقتصادي)، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، لشعب محفوظ-1

 .96ص

لمركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة ، ادموش حكیمة-2

.103، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
3 -BOLOC Bernard, les limites du secret bancaire, Mélanges AEDBF, France, Droit
Bancaire et Financier, Sous la direction de MATTOUT Jean Pierre et DE VAUPLANE
Huber, Banque éditeur, Paris, 1997, P71.

، صادر 16، یتعلق بالنّقد والقرض، ج. ر ج. ج عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90أمر من 169المادة أنظر-4

، (ملغى).1990أفریل  18في 

سابق.رجع ممم، ، معدل ومت11-03من أمر 117المادة أنظر-5

، المسؤولیة المدنیة للبنوك الخاصة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، فرع قانون قریمس عبد الحق-6

 .167- 165ص ص ،2011-2010الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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ت نصّ المصرفيّ رّ سّ والأشخاص الملزمون بال،1ه الخدمةــــــــــما حتى بعد تركــــــــــــــقائلّ یظالالتزام

.قد والقرضق بالنّ المتعلّ 11- 03رقم  من الأمر117ة علیهم المادّ 

ریحة للقوانین جمیع مع مراعاة الأحكام الصّ رّ "تلتزم بالسّ  ه:أنّ منه  117/2ة المادّ لكن تنصّ 

  ة؛سات المالیّ بإدارة البنوك والمؤسّ ئمین لة بتعیین القاة المخوّ السلطة العمومیّ -لطات ماعدا:السّ 

   ؛ ة التي تعمل في إطار إجراء جزائيّ لطة القضائیّ السّ -

لة، لاسیما في إطار ولیة المؤهّ سات الدّ ة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسّ لطات العمومیّ لسّ ا -

شوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب؛ محاربة الرّ 

         ة و بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادّ ة أجنة المصرفیّ اللّ -

  أعلاه".108

في  البنكيّ رّ ك بالسّ مسّ على عدم إمكانیة التّ 012- 05رقم  من القانون 22ة المادّ وتنصّ 

ة ولیست مطلقة.ریة نسبیّ مواجهة خلیة معالجة الاستعلام المالي، إذا فالسّ 

، لكن3ةدخل في شؤون العمیل الخاصّ طار تنفیذه لالتزاماته بعدم التّ البنك ملزم في إكذلك 

:ترد علیه استثناءاتهذا المبدأ 

،4یل مع البنك على تقدیم نصائح لهفاق العمحالة اتّ -

.5فاتهأكد من مشروعیة تصرّ البنك یقوم بمراقبة العمیل المشكوك فیه إذ وجب على البنك التّ -

ة، وكلّ حقق من هویة الزبون وأوضاعه القانونیّ ل المصرف للتّ انعا لتدخّ فهذا المبدأ لا یعتبر م

.6ةذلك تبرره اعتبارات حمایة المصلحة العامّ 

وق، فرع قانون ـــــــزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحق، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجحدید أمیرة-1

.93، ص2007لود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مو 

.، مرجع سابق، معدل ومتمم01-50 رقم قانونمن 22المادةأنظر-2
3- GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Droit Bancaire (institutions, compte,
opération, services), 2eme édition, Paris, 1994, p48.

.103سابق، صمرجع ،حدید أمیرة-4

لاد ـــــعملیات البنوك من وجهة القانون، دراسة القضاء المصري المقارن وتشریعات الب،عوض علي جمال الدین-5

.948، ص1993العربیة)، المكتبـــــــــــة القانونیـــــــة، مصر، 

، جریمة تبییض الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري، (دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة باخویة دریس-6

.219، ص2012دكتوراه في القانون الجنائي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائريلیاتالآ         الفصل الأول   

38

قة بكشف جریمة تبییض الأموالالفرع الثاني: التزامات البنوك المتعلّ 

بوهة.ات مشتقع على عاتق البنك التزامات أخرى في حالة كشفها عن وجود عملیّ 

قاریرتزام بإعداد التّ أولا: الال

د من وضعیة العمیل أكّ یحرص البنك على التّ في سبیل الكشف عن جریمة تبییض الأموال

ق بالوقایة من المتعلّ  03-12 رقم ظاممن النّ  01ةوسلامة مصدر الأموال ووجهتها حسب المادّ 

تبییض الأموال.

ة عند ممارسة سات المالیّ ها البنوك والمؤسّ عدّ قاریر التي تُ التّ :ها البنوكالتي تعدّ قاریر التّ -أ

بییض تنقسم إلى: كشف عن عملیات التّ نشاطها في ال

إذ تساهم هذه ة التي یقوم بها مع الغیر،ات المصرفیّ بون والعملیّ هویة الزّ تخصّ ة تقاریر دوریّ -

  ؛ات المشبوهةا في الكشف عن العملیّ قاریر أثناء فحصهالتّ 

ولا یجوز ،1ة مشتبه فیهاالبنك على وجود عملیّ رات كافیة لدى ر مؤشّ وفّ في حالة تیةسرّ تقاریر -

تحت طائلة العقوبات ة فیها شبهةالعملیّ ة لفت انتباه العمیل بأنّ سة المالیّ في البنك أو المؤسّ لموظّ 

  ؛2ةالجزائیّ 

:قاریر یكون في حالتینإعداد التّ :قاریرحالات إعداد التّ -ب

بهات حول مصدرها ووجهتها، هنا على البنككوك والشّ ات التي تثیر الشّ حالة الاشتباه في العملیّ -

 ؛3الذي یعتبر واجب مستمرإعادة الاستعلام 

أو محل ر اقتصاديّ ات التي یقوم بها العمیل إذ لا تستند لمبرّ ة العملیّ وحالة الیقین بعدم مشروعیّ -

قاریر البنك بإعداد التّ إخلاللكن في حالة ، 02- 12 رقم من الأمر 10ةمشروع حسب المادّ 

.ةجنة المصرفیّ ل اللّ ه تتدخّ ات مشتبه فیها، فإنّ وجود عملیّ یة في حالةالسرّ 

سابق.ع ، مرج01-05رقم  قانونمن 10المادة أنظر-1

2-ZOUAIMIA Rachid, « blanchiment d’argent et financement du terrorisme :l’arsenal

juridique », Revue Critique de Droit et Science politique, N°1, Université Tizi-Ouzou, 2006,
p19.

ریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في ، التزامات البنوك للتصدي لجریمة تبییض الأموال في التشتومي نبیلة-3

.72، ص2007الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات
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ات المشبوهةثانیا: الالتزام بالإخطار عن العملیّ 

دها من المصدر صة في حالة تأكّ ة بتبلیغ الهیئة المتخصّ سات المالیّ تلتزم البنوك والمؤسّ 

.1مل والمتمّ المعدّ  01- 05رقم من القانون  20/3ة دّ غیر المشروع للأموال حسب الما

یذ ــــــــــیرفض تنفـــــــله بون أو ممثّ ة الزّ في هویّ في حالة اشتباه البنك:بهةلات الإخطار بالشّ حا -أ

أو اشتباهه في ، 2شبهةة به كذلك یشمل الأمر حتى المستفید محلّ ، ویخطر الجهة المختصّ طلبه

وجهة الأموال فعلى البنك الالتزام بالإخطار.أو  ،3مصدر الأموال

لقد وضعت خلیة معالجة الاستعلام المالي نموذجا وحیدا للإخطار :شكل الإخطار بالشبهة -ب

 رقم ذيـــــــــــوم التنفیــــــــــــمن المرس 04ة المادّ ع تحریره للبنك حسب نصّ ل المشرّ بالشبهة، الذي خوّ 

.لإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل الاستلامن شكل االمتضمّ 06-054

المطلب الثاني

في مكافحة جریمة تبییض الأموالالجزائريّ ظام المصرفيّ عدم نجاعة النّ 

خصوصا في السنوات اسیة لتبییض الأموال ــــــــــة قناة أسلقد أصبحت البنوك الجزائریّ 

لت في ذات الوقت مصادر للأموال القذرة شكّ الأخیرة، إذ یقف وراء ذلك مجموعة من العوامل التي

ئر في القائمة السوداء للفساد.ف بذلك الجزاساع نطاق هذه الظاهرة لتصنّ وبالتالي اتّ 

وعلیه سترتكز الدراسة في هذا المطلب حول عوامل انتشار ظاهرة تبییض الأموال في 

 ةن طریق البنوك الجزائریّ ة(الفرع الأول)، وبروز فضائح تبییض الأموال عالمنظومة المصرفیّ 

(الفرع الثاني).

ة الفرع الأول: عوامل انتشار ظاهرة تبییض الأموال في المنظومة المصرفیّ 

حال ظاهرة تبییض ى إلى استفأنواعه أدّ الإجرام بكلّ إن انتشار الفساد الإداري وانتشار

  ة.الأموال وغزوها المنظومة المصرفیّ 

سابق.، مرجع 01- 05 رقم قانونمن 20/3المادة أنظر -1

مرجع السابق.، 03-12نظام رقم من 4المادة أنظر -2

سابق.جع مر تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، المتعلق بالوقایة من  02-12م قر ر أممن 02المادة أنظر -3

، یتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل 2006جانفي 09مؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذي رقم -4

، (ملغى).2006جانفي 15، صادرة بتاریخ 02استلامه، ج. ر عدد
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اخلیة على مستوى البنوكقابة الدّ ات الرّ أولا: ضعف آلیّ 

للكشفالكفایةفیهبما العدالة معتتعاون لا المصارفنجد الواقع في :ةیة المصرفیّ رّ عقبة السّ -

لاع على التي تعتبر عائقا من الاطّ  ةیّ المصرف اتالعملیّ یةسرّ بحجةالأموالغسیل اتعملیّ  عن

وكله بسبب ضیق الاستثناءات اتهم،كملاذ آمن لعملیّ یة رمین للسرّ ة واستغلال المجالودائع المصرفیّ 

 ؛1الواردة علیها للخروج عنها

یمكن لأصحاب الأموال المشبوهة حیث:الماليّ  القطاع في للعاملینتدریبيلبرنامجالافتقار-

عرف فین في التّ یة مطلقة نظرا لضعف قدرات الموظّ لأموالهم بسهولة وحرّ إخفاء المصدر الحقیقيّ 

؛2اتهمضون في إنجاز عملیّ فقات التي یتبعها المبیّ لصّ على ا

نقائصمنتعاني هانّ أ إلاّ الأجهزة هذه رتوفّ من غمالرّ  فعلى  ة:المختصّ ة المالیّ الأجهزةضعف-

ها وعدم اتصلاحیّ  دتحدّ التيالتشریعات عوتنوّ مهامها زیمیّ  الذيیق والضّ الغموض هاة أهمّ جمّ 

 ؛3وریةالدّ قاریر اسة التّ تطبیق سیّ 

عقبةأصعبیعتبرالأموالغسیلة لتكنولوجیّ أسالیب رفتطوّ :كنولوجیةالتّ الأسالیبر تطوّ -

ویلــــــــتح في یةرّ والسّ  رعةالسّ منبهتمتازلماالأموالغسیل اتعملیّ لمكافحةالبنوكتواجه

  ر؛ة متطوّ ، إضافة إلى عدم وجود نظام معلوماتیّ الأموال

ومنهاالمصالحمختلفبیننسیقالتّ ضعفو  ةسات المالیّ لدى موظفي المؤسّ اب الخبرةغیّ -

خلالمنللأموالمقنعتهریبیصاحبهاالتي ةالخارجیّ جارةالتّ  اتعملیّ بخصوصالجمارك

 .ةیّ جمركوثائقوتزویر ةوهمیّ  ةتجاریّ  اتعملیّ 

الأحیان غلبأ في الإقراض لسقفبتجاوزها:للقانونمخالفةتمویلات في البنوك وقوع -

 اتعملیّ تسجیل إلى ىأدّ  اممّ قويّ ومراقبةإخطارنظام على رتتوفّ  لا البنوك هذه أنّ  إلى بالإضافة

شركةحصلتالمثالسبیل فعلى البنوك ةومصداقیّ المهنة على سلبا رثّ أ سیئوتسییر إفلاس

، ص ص 2006، الجزائر، 60، العدد نشرة القضاةوال ومكافحتها والوقایة منها، ظاهرة تبییض الأم، دلندة سامیة-1

271-272.

، 2006، مصرمنشأة المعارف،جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة علیها، ،نبیه صالح-2

 .114ص

.340، مرجع سابق، ص حمشاوي تانیة-3
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ملیون810ما یعادل دج ملیار60بقیمةالجزائربنكمن قرض على المنهارةالخلیفةطیران

الأصولمنبالمائة 60 هو الخطیرالمبلغ هذا أنّ من غمالرّ  على سنتیمأيّ منه دیسدّ  لم دولار

 رأس منبالمائة25یتجاوز أن یجب لا الذي به صالمرخّ  قفالسّ یتجاوزما وهو للبنكالذاتیة

.1البنكمال

 على مبنيّ الفعّ مراقبةنظام إلى ةالجزائریّ البنوكلافتقار:ةالبنكیّ الحساباتمراقبةصعوبة-

.لز بالجنةوعدم احترامها لمعاییرولیة،الدّ أساس المعاییر

على  ةسات المالیّ لمؤسّ المنافسة القائمة بین االذي یظهر في :ةالجزائریّ البنوكتسییرسوء-

 ـوةشــــــــــــــــــــــــاد والرّ الفســ اهرــــــــمظانتشاربسبب وكــــــــــــالبن هذه إدارة فسادو جذب العملاء، 

  ؛الجریمة هذه مرتكبيمع ةالجزائریّ للبنوكاخليالدّ  واطؤالتّ ،ةوالبیروقراطیّ 

اسة بنك الجزائرثانیا: فشل سیّ 

ة لمنحه سلطات أوسع لأنّ ة خاصّ بنك الجزائر باعتباره بنك البنوك لكن لیس له منظومة قانونیّ -

نسیق بین بنك ة، وكذا انعدام التّ سات المالیّ قابة على البنوك والمؤسّ في مجال الرّ سلطاته محدودة

 ة؛سات المالیّ الجزائر والبنوك والمؤسّ 

ئیسيالرّ ببالسّ  هو الإصلاحاتمجال في ةمیدانیّ نتائجتحقیق في الجزائربنكاسةسیّ فشل-

 لقىتُ حیثالجزائريّ والاجتماعيّ اديّ الاقتصالمجلستقریرحسب وذلك ةالمالیّ الخسائر هذه وراء

  .ةالتجاریّ البنوك على قابةللرّ سلطةمنالقانونمنحهمامعخصوصاالجزائربنك على ةالمسؤولیّ 

 ةثالثا: ضعف المنظومة البنكیّ 

سلیماتوظیفاتوظیفها عدم نتیجة2001منذ ةالمصرفیّ المنظومةتعیشهاالتيالمفرطةیولةالسّ -

 على ادمةـــــــــــالق القلیلةنواتالسّ خلالللاستمرارحةمرشّ یولةالسّ  هذهالمنتج، و تثمارالاس لدعم

 ةـــــــولیالدّ  وقــــــــالسّ  في اتــــــــــالمحروقأسعار رتطوّ  عن ناتجةیولةالسّ  هذه أنّ الإشارةوتجدر، الأقلّ 

المنظومةعملساعاتّ  إلى ىأدّ  اممالخصم إعادة وانعدامالفائضةیولةالسّ سحبانعدامو  

  ؛القذرة الأموالأصحابقبلمنواستغلالهازيّ المركالبنكنطاقخارجالجزائر في یةالمصرفّ 

ملیار دولار، المنشور على الموقع:2,8ة تهز الجزائر...والخسائر تفوق فضائح بنكیة كبیر حسین محمد، -1

http://www.qatarshares.com/vb/showthreated.php?t=19264.

.14:30على الساعة 06/05/2016تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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سربالتّ نسبةارتفاعو  المعاملاتمختلفلإجراءوالمعدنیة ةالورقیّ  قودللنّ الكبیرالاستعمال-

 اليبالتّ و   الأموالحركة عتتبّ  ةإمكانیّ من بیصعّ مما،الجزائريّ المصرفيّ  ظامالنّ خارج قديالنّ 

ضون في كثیر من الأحیان إلى تبییض أموالهم عبر ، إذ یلجأ المبیّ الأموالغسیل اتعملیّ لیسهّ 

ره ركات والعقارات والمعادن الثمینة ودفع ثمنها نقدا، نظرا لما توفّ ة، كشراء الشّ قنوات غیر مصرفیّ 

ار ـــــــــــــــریعة من فوائد الاستثمالأموال وإمكانیة الاستفادة السّ ریقة من سرعة في انتقال هذه الطّ 

  ؛1أن تندفع نقدایمكنروري تحدید سقف للقیمة التي ، لذا فمن الضّ الفوريّ 

بصفةومصادرها ةخاصّ الأموالغسیل ظاهرة حولقیقةالدّ  اتــــــ ــــّوالإحصائی الأرقام ابغیّ -

 عن فضلاالجریمة، هذه لمكافحةزمةاللاّ  ةالإستراتیجیّ وضع علىالبنك  قدرة منیحدّ  اممّ ة،عامّ 

ظام البنكيّ ه الخبراء انتقادات لاذعة للنّ ، حیث یوجّ الصدد هذا في خذةالمتّ الإجراءات ةفعالیّ  عدم

م ، نظرا لانعداة المباشرة في الجزائررات الأجنبیّ ا لتطویر الاستثما، ویعتبرونه عائقا رئیسیّ الجزائريّ 

  ؛2الجزائرفي  البنكيّ ظام ة النّ فعالیّ 

سات ات تبییض الأموال في معظم المؤسّ صة في متابعة ورصد عملیّ اب وجود وحدات متخصّ غیّ -

 ة؛المالیّ 

ر ة متطوّ عدم وجود نظام معلوماتیّ بسببالحساباتل حویتمجال في ةبدائیّ  اتتقنیّ استعمال-

التي ةارجیّ ــالخجارةالتّ  اتعملیّ بخصوصلجماركا ومنهاالمصالحمختلفبیننسیقالتّ ضعفو 

  .ةیّ جمركوثائقوتزویر ةوهمیّ  ةتجاریّ  اتعملیّ خلالمنللأموالمقنعتهریبیصاحبها

ةالبنوك الجزائریّ بروز فضائح تبییض الأموال فيالفرع الثاني: 

أولا: فضیحة بنك الخلیفة

البنك هذا ظهر الجزائر حیث في لأموالا وغسیلالفسادقضایاأكبرمنالقضیة هذه تعتبر

خلیفةالمومنعبد رهن حین1997جوانمنذ ةالإمبراطوریّ  هذه ةقصّ وتبدأ1998سنة  ةبقوّ 

.116مرجع سابق، صالح،نبیه ص-1

المنشور على الموقع:، 2012سبتمبر20بتاریخ أي مستقبل للمنظومة البنكیة في الجزائر؟، ، أسامة. أ-2

-http://www.essalamonline.com/ara/permalink/15445.html#ixzz46NfHf9u1

.14:40على الساعة 19/04/2016تم الاطلاع علیه في:
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منح1998مارس 25 وفي سنتیمملیار9.5بقیمة قرض منلیستفید رمزوّ بعقد والده أملاك

ملیون500برأسمالأسهم ذات ركةشبجعلهللبنكالأساسيّ القانونتعدیلوبعدللبنكرخیصالتّ 

 في خاصّ بنكلأوّ  ورـــــــــــظه لیكون1998جویلیة 27 في ئیسيالرّ الاعتمادمنحهتمّ دینار

تلكبضخّ بدأالمقابل وفي البنكدینتسدید في خلیفةشرعالمودعینأموالالجزائر، وبفضل

مختلفةشركة11الخلیفة عمجمّ مّ یظوأصبح ركاتوالشّ  الفروع منالمزیدلإنشاءالأموال

 ةالمدّ  رتوقدّ یرانالطّ وشركةنكـــــــــــــــــــــــــالب هاأهمّ  كان شخص، ألف 20 نحوشغلتصاتالتخصّ 

.العظیمالانجاز لهذا اجدّ قصیرة ةمدّ  وهي 2003-1998 ما بینع المجمّ  هذا فیها ستأسّ التي

 أن بعد2003سنةإفلاسه عن الإعلان تمّ ه نّ أ إلاّ  عالمجمّ  هذا قهاحقّ التيجاحاتالنّ  ورغم  

بنفسوضحاها ةعشیّ بینالكبیرالعملاق هذا لینتهية كبیرة، اكتشاف تهریب واختلاسات مالیّ تمّ 

حیث ةالعمومیّ بالخزینة تأضرّ  ةمالیّ ثغرة في بتسبّ  أن بعدللأسف ولكن فیها ظهر التي رعةالسّ 

.سنتیمملیار ألاف 3 یعادلما أو دولار ملیار 2.5 ب قدرت خسائر في بتسبّ 

البنكمسؤوليتقصیرل في المتمثّ سییر،بالتّ مرتبطةالخلیفةلبنكالأزمةعواملأنّ كما

 اتعملیّ  إلى جوءباللّ  وذلك البنكأصولتضخیم إلى إضافةال،وفعّ  يجدّ بشكلمهامهم أداء في

 وهي أخرى ةمالیّ أعمال ةلتغطیّ غشّ أعمال لواقعا في كانتوالتي رفوالصّ  ةالخارجیّ جارةالتّ 

بالمخاطر قةالمتعلّ صریحاتالتّ  في ریتأخّ الخلیفةبنك كان حیث ؛1الخارج إلى الأموالریبته

بإجراءالجزائرلبنكالعامةالمفتشیةقامت ذلك على وبناءا،بهالمعمولنظیماتبالتّ الالتزام وعدم

رینــــــــــالمسیّ وتعیینسییرـــــــــــــبالتّ  قةمتعلّ سواءعدیدة روقاتـــــــــــخ عن هاــــــكلّ یشات كشفتــــــــتفتعشرة

جانفي07غایة إلى توامتدّ 1999مارس22منالتفتیشات هذه بدأتة،المالیّ  اتبالعملیّ  أو

20032.

جنایات شهادته أمام قاضي محكمة الفيمحمد لكصاسي واعترف محافظ بنك الجزائر 

فطن إلى المخالفات ى إلى عدم التّ ، بوجود خلل في منظومة رقابة البنوك أدّ 2015بالبلیدة في 

هادة ــــــــــوال في الجزائر، مذكرة لنیل شـــــــــــافحة تبییض الأمــــــكـــــ، أثر الإصلاحات المصرفیة في محبیش علي-1

العلوم التجاریة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، اجیستر، تخصص نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر و ـــالم

.92، ص2006

.123، صع نفسهمرج،حبیش علي-2
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شین الذین كان یرسلهم بنك الجزائر إلى المفتّ ه لم یكن یعلم أنّ ة في خلیفة بنك، حیث أنّ المصرفیّ 

.2002فین مثلما یقتضیه القانون إلى غایة خلیفة بنك لم یكونوا محلّ 

قاریر والتي یرقى بعضها إلى هذه الثغرات والمخالفات التي كشفتها هذه التّ جعل كلّ وهو ما

  ة.عوى العمومیّ صفة الجرائم، لا یمكن البناء علیها لتحریك الدّ 

ها ل على أنّ سجَّ ة كانت تُ سات العمومیّ :" لقد اكتشفنا أن إیداعات المؤسّ لكصاسيیف ضوی

ا بینما لا ینبغي أن تتجاوز مة جدّ كانت مضخّ -ات لأمرــــــــالحساب–إیداعات خواص، واكتشفنا أنّ 

بنك الجزائر كان أمام وضع جدید، إذ لم تكن له خبرة ر المحافظ هذا الوضع بأنّ بالمائة"، وبرّ 2

.19991لا في شین إ، ولم یبدأ تكوین المفتّ ةعامل مع البنوك الخاصّ في التّ 

.الجزائر في الأموالیضتبیعملیات على مثالخیرالبنك هذا فكان

ثانیا: فضیحة البنك الوطني الجزائريّ 

 في ) یا.سي.البيبفضیحةیعرفما(الجزائريّ ناعيالصّ و  التجاريالبنك بتسبّ حیث

خسائربنكیونیونلسجّ مادولار، كملیار1.65یعادلما أي دج ملیار 132 ب قدرت خسائر

.دینارملیون 800و ملیار ب قدرت

الكشفتمّ حیثالبنك،داخلمتعاملونأبطالهاكبرى،سرقةعملیة رامؤخّ  عرف بنكال هذا

من لةــــــــــــمتواص واتـــــــــــــسن إلى القضیةوتعودجزائريسنتیمملیار3200حوالياختفاء عن

شرشال،)العاصمة(بوزریعة في وكالاتهطریق عن ضخمةمبالغاختلاس إلى تأدّ النهب،

جلأ منحقیقالتّ عملیاتإجراء في أجانببخبراء ةالمالیّ  وزارة استعانت وقد ،)تیبازة(لیعةوالق

.السرقة هذه حیثیاتكل عن الكشف

 في حقیقالتّ بأن25/01/2006بتاریخصرح قد المالیةوزیرمدلسيمرادالسید وكان

اختلاسعملیة في ئیسیینرّ ال المسؤولینهویاتتحدید إلى لتوصّ الجزائريّ الوطنيالبنكفضیحة

وأشخاصالبنكداخلیعملونبإطارات قیتعلّ الأمرأنّ حاموضّ البنك،منسنتیمملیار3200

، المنشور 2015ماي 25الجزائر عن مراقبة خلیفة بنك، جریدة الخبر، بتاریخ لكصاسي یقر بعجز بنك،محمدسیدمو-1

-www.elkhabar.com/press/article/80976/#/sthash/gnwq0FOT/dpufعلى الموقع:

.14:30على الساعة 19/04/2016تم الاطلاع علیه في 
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ثلاثمنذ  ذهاــــــــــــوتنفی طـــــــــــخطیالتّ بدأعملیة في ةالمسؤولیّ  لونیتحمّ  ولكن البنكخارجآخرین

یعودالكبیرةالأموال هذه باختلاسالأشخاص لهؤلاء سمحماأنّ أیضاالوزیر حوصرّ سنوات،

تسییر هو الحاليالمصرفيّ سییرالتّ  كون المعلومات، على المراقبینحصولصعوبة إلى بالأساس

تقلیدي.

BCIAجاري ناعي والتّ ثالثا: فضیحة البنك الصّ 

 له منحجزائريدینارملیار 1 قدره برأسمالأسهمشركةشكل في المصرف هذا ستأسّ 

ات ة عملیّ ویقوم هذا البنك بعدّ  01/97قرار رقم، بموجب 1997جوان28الجزائر بنكمنلاعتمادا

.1البلادجهاتبعض في عةالمتفرّ وكالاتهعبرالانتشار في بدأ وقد جاریةالتّ ة بالبنوك الخاصّ 

فتیشللتّ  ةالعامّ  ةللمدیریّ نشاطه عن تقاریر ةأیّ یرسل لم الجزائريّ جاريوالتّ ناعيالصّ البنكف

صریحوالتّ علیهاالمتعارفهریةالشّ  ةالمحاسبیّ بالحالةیتعلقفیماخصوصاالجزائر،لبنكابعةالتّ 

 ةلمادّ  ةخاصّ مزورة،استیرادعملیةببعضالبنك هذا یقوم كان كمانشأته،منذ وهذا الحذربقواعد

 ةبعملیّ وصفهایمكنوالتيالبنك لهذا شرعیةغیرتحویلاتكشفمننتمكّ  ةالعملیّ  هذه كر،السّ 

لشراءسنتیمملیار500بقیمة عقدت التي(سوترابلا)سةمؤسّ  ابهقامتالتيالوهمیةالاستیراد

لتحصّ  وقد البلاستیك، ةمادّ استیراد في نظریاتختصّ  ركةالشّ  هذه أنّ  العلم معكر،السّ مادة

الخارجيّ بالبنكمروراBCIAالدینارات منملاییر على نفوذهبحكمسةالمؤسّ  هذه صاحب

بین ةالقضیّ وصفحیثسته،مؤسّ ضدّ مؤامرة هذه أنّ البنك هذا رئیس دأكّ  فقد هذا رغم ،الجزائريّ 

 إلى تضخیمهتمّ ،تجاريّ خلاف دبمجرّ الجزائريّ الخارجيللبنكابعةالتّ  والوكالة بوهرانوكالته

 ةالأمّ مجلسأعضاءأمامالحكومةرئیسكشفكماالبنك،سمعة إلى الإساءةبغیةكبیرة،قضیة

جاريوالتّ ناعيالصّ البنك لدى جزائريدینارملیار 7 ب تقدرثغرة عن 2003 جوان 08في

  .فقط استیرادببنكووصفهالجزائري

فرع نقود تطویر الجهاز المصرفي ومعوقات البنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،،وهیبةخروبي-1

.138-135، ص ص2005مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، 
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جویلیة في ائیانهوإغلاقهالجزائريجاريوالتّ ناعيالصّ للبنكالاعتمادسحبتم قدو 

یفوقمااختلاس إلى تأدّ والتيوالاستیراد،صدیرالتّ مجال في الیّ احت اتبعملیّ إدانتهبعد2003

.1ردولا ملیون100

.140-139، ص صسابق، مرجع وهیبةخروبي-1



الفصل الثاني

دعیة لمكافحة جریمة تبییض الإجراءات الرّ 

الأموال في القانون الجزائري
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الفصل الثاني

في القانون الجزائريدعیة لمكافحة جریمة تبییض الأموالالرّ هیئاتال

ع الجزائري بتجریم ظاهرة تبییض الأموال والوقایة منها، بل وضع أجهزة لم یكتفي المشرّ 

 ةـــ ــــّــــــــــونیه الجریمة أصدرتها بموجب نصوص قـــــــــانة مراقبة ومكافحة هذتها الأساسیّ صة مهمّ متخصّ 

ق الأمر برقابة ولي لمحاربة هذه الجریمة، وسواء تعلّ جاه الدّ متناغمة في محتواها مع الاتّ ة، خاصّ 

ة وخلیة معالجة الاستعلام المالي، هذه الأجهزة المنوطة برقابة جنة المصرفیّ ة كما هو حال اللّ إداریّ 

ق الأمر برقابة ولي، أو تعلّ والدّ اخلي ة على مستویین الدّ وتحدید أطره العملیّ ظام المصرفيّ النّ 

 إلى الة التي تستندة بجمیع فروعها لأجل ضمان المكافحة الفعّ بطیة القضائیّ ة تمارسها الضّ قضائیّ 

إن  المجرمینبعة ضدّ مع اختلاف الإجراءات المتّ مرتكبیها، حري وتوقیع الجزاء على التحقیق والتّ 

تواجدوا داخل الوطن أو خارجه.  

قابیة في مكافحة جریمة راســـــــــــة في هذا الفصـــل حول دور الهیئات الرّ كز الدّ وعلیه سترت

ة في مكافحة جریمة الجهات القضائیّ  دورإلى طرق بعد ذلك تبییض الأموال (المبحث الأول) ثم التّ 

(المبحث الثاني).تبییض الأموال
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المبحث الأول

فحة جریمة تبییض الأموالقابیة في مكافي دور الهیئات الرّ 

ة التي سات المالیّ قابیة المفروضة على البنوك والمؤسّ وابط والإجراءات الرّ إضافة إلى الضّ 

ة على مستوى إنشاء لجنة مصرفیّ قید بها في مواجهة ومكافحة جریمة تبییض الأموال، تمّ ن التّ یتعیّ 

وكذا الأمر1(الملغى) قد والقرضالنّ ــق بالمتعلّ  10- 90 رقم انونــــــــــقالة بمقتضى الیّ ــــــــــالأجهزة الم

ة الملزمة سات المالیّ ارمة على البنوك والمؤسّ ابة الصّ قرّ الة ع مهمّ التي منحها المشرّ ؛ 112-03رقم 

.شاط المصرفيّ مة للنّ بمراعاة الأحكام والقواعد المنظّ 

التي تتمركز على مستوى صرفيّ شاط المجنة مع الجهة العلیا في رقابة النّ إذ تعمل هذه اللّ 

صة في مكافحة جریمة تبییض ة وهي خلیة معالجة الاستعلام المالي المتخصّ وزارة المالیّ 

یتضمن إنشاء خلیة معالجة 127-02نفیذي رقمإنشاؤها بموجب المرسوم التّ وال، حیث تمّ ــــــــــــــالأم

.الاستعلام المالي، تنظیمها وعملها

ة ومكافحة جریمة تبییض جنة المصرفیّ حور دراستنا في هذا المبحث حول اللّ وسوف تتم

طرق بعدها إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي ومكافحة جریمة الأموال(المطلب الأول) ثم التّ 

تبییض الأموال(المطلب الثاني).

المطلب الأول

ة ومكافحة جریمة تبییض الأموالجنة المصرفیّ اللّ 

ع قد أسند المشرّ نجد أنّ ،قد والقرضق بالنّ المتعلّ  11- 03 رقم حكام الأمربالرجوع إلى أ

ة بقمع ة باعتبارها الجهة المختصّ جنة المصرفیّ ة للّ سات المالیّ ة للبنوك والمؤسّ ة المساءلة المهنیّ مهمّ 

بیقهاطة وحسن تسات المالیّ المؤسّ نوك و ــــترام البـــــــــــبة مدى احـــــــــى مراقحیث تتولّ ،ةالفات البنكیّ ـــــــالمخ

، (ملغى). مرجع سابققد والقرض، ، یتعلق بالنّ 1990أفریل14يف ، مؤرخ10-90رقم  قانون-1
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ة  بسلطة قمعیة والمعاقبة جنة المصرفیّ ع اللّ د المشرّ وقد زوّ  ؛1للقوانین والأنظمة التي تخضع لها

فرض  ؛2قابة واحترام قواعد حسن سیر المهنةق والرّ في مستوى التحقّ على المخالفات المثبتة، وزیادةً 

قابة ودورها في الرّ  ةجنة المصرفیّ لة للّ دابیر المخوّ ت والتّ بعض الإجراءا013-05رقم  انونــــــــقال

.على النشاط المصرفيّ 

لطات ة (الفرع الأول) ثم دراسة السّ جنة المصرفیّ ص هذا المطلب لدراسة تنظیم اللّ وسنخصّ 

ة (الفرع الثاني).جنة المصرفیّ المخولة للّ 

  ةجنة المصرفیّ الفرع الأول: تنظیم اللّ 

قدیة ومنع خروجها عن ة والنّ سات المالیّ ة بمراقبة أعمال المؤسّ ة المصرفیّ جنتكمن مهمة اللّ 

القوانین المعتمدة وسنحاول تخصیص هذا الفرع لتعریفها وتحدید مجال رقابتها، مع دراسة مدى 

استقلالیتها.

  ةجنة المصرفیّ أولا: تعریف اللّ 

 قد والقرضمن قانون النّ  143ةدّ المابموجب نصّ  1990ة عامرفیّ ـــــــــــجنة المصنشأت اللّ أُ 

 اــــــهـل عـــــــتخضالتـــــــــيمةـــــــوالأنظ نــــــــــــالقوانیتطبیقحسنراقبةـــــــــبم فةمكــــــــــــلّ ،(الملغى)10-90 رقم

 ــــرــون بالأمـــــــــــــــانــــــغم من إلغاء هذا القالمثبتة، وبالرّ المخالفاتة وبمعاقبةالمالیّ  ــاتسسّ والمؤ  ـوكلبنــا

د على جنة وأكّ هذا الأخیر قد أبقى على هذه اللّ أنّ قد والقرض، إلاّ ق بالنّ المتعلّ 11- 03رقم 

ال المتعلق بالوقایة من تبییض الأمو  01-05رقم  وبصدور القانونقابیة والقمعیة،اتها الرّ صلاحیّ 

ة ودورها في جنة المصرفیّ یتمثل في رقابة اللّ فرض إجراء آخر وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 

.قابةحقق والرّ مكافحة جریمة تبییض الأموال وذلك زیادة في مستوى التّ 

الملتقى الوطني حول السلطات أعمال ، اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، نجاةطباع -1

جــــــــامعة عبد الرحمــــــــان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیـــــــــــــــاسیة،الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.212، ص2007ماي24و 23أیام 

.46، ص2001، الجزائر، فنون المطبعیةطبعة الحدیثة للمن المصرفي، ال، القانو محفوظلشعب-2

من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، معدل ومتمم، مرجع سابق.، یتعلق بالوقایة01-05قانون رقم -3
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صلب في تدعى ةمصرفیّ لجنة ستؤسّ أنه111-03 رقم من الأمر105ة المادّ حیث تنصّ 

نظیمیةوالتّ شریعیةالتّ  كامللأح ةالمالیّ ساتوالمؤسّ البنوكاحتراممدىبمراقبة فوتكلّ جنة)ص(اللّ النّ 

استغلالشروطجنةاللّ تفحصمعاینتها كما تتمّ التيالاخلالات على المعاقبةو  علیها قةالمطبّ 

 قواعد احترام على وتسهرة،المالیّ تــــــهاوضعیّ  ـةنوعیـــــ ــــّ على وتسهرة،المــــــــــالیّ والمؤسساتالبنوك

.المهنةسیرحسن

جنة تتكون قد والقرض فإن اللّ ق بالنّ المتعلّ  11-03رقم  من الأمر106ة وطبقا للمادّ 

افظ ــــــــــــوات وهم: المحـــــــــــ) سن05وریة لمدة (ـــــــــــنون من طرف رئیس الجمه) أعضاء یعیّ 06من(

في والمالي ال المصر ــــــــــــاء یختارون بحكم كفاءاتهم وخبرتهم في المجــــــــرئیسا، ثلاثة أعض

قاضیان منتدبان من المحكمة العلیا.والمحاسبي، و 

صوتیكونالأصوات عدد تساويحالة وفي ة،بالأغلبیّ  ةالمصرفیّ جنةاللّ  قرارات خذتتّ كما

مهاـــــــــتنظیو  اتهاـــــــــــــــصلاحیالجزائربنك إدارة مجلس دیحدّ بأمانةجنةاللّ  دتزوّ كما،حامرجّ الرئیس

.2هاوعمل

04-10من الأمر رقم 08ولقد ورد تعدیل على تشكیلة اللجنة المصرفیة بموجب المادة 

المتعلق بالنقد والقرض، حیث أصبحت تتشكل 11-03من الأمر 06/1التي عدلت نص المادة 

، وقد أضاف عضوین إلى التشكیلة هما 3) أعضاء06بدلا من ستة () أعضاء 08من ثمانیة (

حاسبة وممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة، بهدف خلق توازن بین جهات أخذ ممثل عن مجلس الم

  القرار.

القاضي الأول ینتدب من المحكمة فإنّ 04-10كما أن تعیین القضاة حسب الأمر رقم 

ا القاضي الثاني ینتدب من مجلس الدولة ویختاره العلیا ویتم اختیاره من طرف الرئیس الأول، أمّ 

.11-03ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء خلافا للأمر رئیس هذا المجلس و 

، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق.11-03أمر رقممن 105المادة  ظرأن-1

مرجع سابق.،، معدل ومتمم11-03 رقم قانونمن 107المادة أنظر-2

المتعلق بالنقد 11-03لأمر رقم ، یعدل و یتمم ا2010أوت  26، المؤرخ في 04-10من أمر رقم 08المادة أنظر-3

.2010سبتمبر 01، صادر في 50عدد  القرض، ج.ر.ج.ج.و 
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فة بمراقبة حسن تطبیق الأنظمة والقوانین ة دور رقابي واسع، كونها مكلّ جنة المصرفیّ فللّ 

ة ومدى احترامها لها، وتفحص شروط استغلالها والسهر سات المالیّ التي تخضع لها البنوك والمؤسّ 

ر البنوك كذلك تراقب مدى توفّ  ؛1وكذا احترام قواعد حسن سیر المهنةة اتها المالیّ على نوعیة وضعیّ 

ة على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب سات المالیّ والمؤسّ 

.3المهنيّ رّ تجاهها بالسّ ولا یحتجّ  ؛2والوقایة منها

  ةجنة المصرفیّ ثانیا: مجال رقابة اللّ 

على أشخاص 01-05والقانون  03-12 رقم ظاموفقا للنّ ة تنصبّ مصرفیّ جنة الرقابة اللّ 

نة من أجل الكشف عن جریمة تبییض الأموال والوقایة منها. دین وعلى أعمال والتزامات معیّ محدّ 

جنة من حیث الأشخاصمجال رقابة اللّ -أ

فحته من وال ومكاجنة تطبیق القوانین والأنظمة الخاصة بالوقایة من تبییض الأماللّ تراقب 

ها في الجزائر، ویمتد حتى إلى فروع البنوك ة التي یقع مقرّ سات المالیّ المؤسّ طرف كل البنوك و 

.4ولیةفاقیات الدّ سات أجنبیة، بمقتضى الاتّ ابعة لمؤسّ ة المتواجدة بالجزائر والتّ سات المالیّ والمؤسّ 

جنة من حیث الموضوعمجال رقابة اللّ -ب

ر ة على أن تتوفّ جنة المصرفیّ أنه:" تسهر اللّ  01- 05 رقم من القانون 12/2ة المادّ تنصّ 

ل ــــــــــــــــوال وتمویـــــــــــــــــعن تبییض الأمة على برامج مناسبة من أجل الكشف سات المالیّ البنوك والمؤسّ 

 ةجنة المصرفیّ تسهر اللّ أنه  03- 12 رقم ظاممن النّ  25ة المادّ والوقایة منهما"، كذلكالإرهاب،

بائن بمعرفة الزّ تتعلقوتدابیر مناسبة،اسات ة سیّ سات المالیّ لمؤسّ اــــــــــــــــــــارف و على أن تمتلك المص

بهة.الإخطار بالشّ اتهم، والكشف والمراقبة وكذاوعملیّ 

أكد من التزامها بوضع ة والتّ سات المالیّ ة یتعین علیها مراقبة البنوك والمؤسّ جنة المصرفیّ فاللّ 

معرفة مواجهتها، فیما یخصّ ات تبییض الأموال و للكشف عن عملیّ دابیر الملائمة سة التّ وممار 

1-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, édition HOUMA, Alger, 2005, PP 68-69.

، مرجع سابق.01- 05 رقم قانونمن 12/2المادة أنظر-1

، مرجع سابق.11-03 رقم أمرمن 109المادة أنظر-3

الوطنیةالمدرسةمجلة)، الدولة لدور جدیدوجهالمصرفي،المجال في المستقلةالإداریة، (السلطاتمنى لطرش بن-4

.69-68، ص ص2002، سنة 24، العدد12، الجزائر، المجلد للإدارة
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ن على البنوك ري الذي یتعیّ السّ حري عن وجود التقریراتهم كذلك التّ بائن ومراقبة عملیّ الزّ 

 نمن القانو  10ة ة معقدة الاحتفاظ به حسب المادّ ات مالیّ ة في حالة وجود عملیّ سات المالیّ والمؤسّ 

.1من نفس القانون 12ة ، ویمكن أن تطالب بالاطلاع علیه حسب المادّ 01-05رقم 

ات المراقبة ة برامج عملیّ جنة المصرفیّ م اللّ تنظّ  01- 05 رقم من القانون11وحسب المادة 

ائق ـــــــــــــق بالوثالتي تقوم بها تحت إشراف بنك الجزائر معتمدة على تصریحات البنوك فیما یتعلّ 

ة سات المالیّ فتیش التي تجري بصفة منتظمة على مستوى البنوك والمؤسّ مستندات، وعلى مهام التّ وال

.2قابة في عین المكانقابة على الوثائق والرّ من خلال الرّ قبة في عین المكانفیما یتعلق بالمرا

ئق والمستندات ة على الوثاة لرقابة مستمرّ سات المالیّ تخضع البنوك والمؤسّ :قابة على الوثائقالرّ -

إنشاءتمّ  قدو  ــــنك،ة للبـــــــالیّ ــــــــــــة المالوضعیّ ن ة والتي تبیّ جنة المصرفیّ إلى اللّ التي ترسل بانتظام 

الوثائق  على قابةالرّ  ةمهمّ عاتقها على تأخذفتیشللتّ  ةالعامّ  ةالمدیریّ مستوى على ةمختصّ مصلحة

احترامهاومدى ةالمالیّ ساتوالمؤسّ البنوك طرف منمةلمقدّ ا البیانات ةصحّ من أكدبالتّ  فةومكلّ 

تبییضمكافحةمجال في طبیقالتّ اریةالسّ  ةالمصرفیّ بالأنظمةوالتزامها3ةالاحترازیّ  للقواعد

قدیمالتّ نماذجمعیتناسببماوعرضهاوالوثائقالمعلوماتتبلیغآجالاحترام على الأموال، وتسهر

.لمتابعتها ةالمصرفیّ جنةاللّ  إلى الوثائق على قابةالرّ تقاریرالخ، ترسل...

فتیشالتّ  فرق إرسالطریقم خرجات میدانیة عنة تنظّ جنة المصرفیّ اللّ :قابة في عین المكانالرّ -

 في سواءقابةالرّ  هذه فروعها، وتندرج أو البنوك اتمقرّ  إلى سواءفتیشللتّ  ةالعامّ  ةللمدیریّ ابعةالتّ 

جوانبمختلف على املةالشّ  ةالمیدانیّ قابةالرّ یخصّ  ةالمصرفیّ جنةاللّ تضعه ويسنبرنامج إطار

 ــضبییالتّ  تاعملیّ  عن بالكشف ةالخاصّ یاساتدابیر والسّ التّ باحترامأساسا قةالمتعلّ  اطــــــــشالنّ 

سابق.، مرجع 01-05من قانون رقم 12المادة أنظر-1

 في اللجنة المصرفیةقبلمنالمفوضونالجزائربنكشومفتّ یرسلأنه: " 01- 05رقم قانون من 11تنص المادة -2

بصفة،الوثائقمراقبة إطار في أو والمساهمات فروعهاو   المالیةساتالمؤسّ ك و البنو  لدى المكانعین في المراقبة إطار

"....10المادة  في المذكورةالممیزاتكتسيتلعملیةاكتشافهم دبمجرّ صةالمتخصّ الهیئة إلى یاسرّ استعجالیه، تقریرا

عاییر التسییر، التي یكون على المؤسسات المصرفیة احترامها للوقایة ضد مختلف مجموعة مهي:الاحترازیةالقواعد  -3

الرقابة بوحفص جلاب نعناعة،-المخاطر التي تعترضها، وتهدف أساسا إلى ضمان سلامة النظام المصرفي. نقلا عن

.136، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن، ص11زیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائر، مجلة الفكر، العددالاحترا
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فتیشیةوالتّ بیةقــاالرّ  ـــــــــامالمهـــ هذه تكــــــــــــون قد أو ةالمالیّ الهیكلةمنها ومكافحتها وتقییموالوقایة

اوزات.تجـ أو ــالفاتحدوث مخحالة في الأمربهیتطلّ ماحسب ةدوریّ  أو ةظرفیّ 

قاریرالتّ  هذه مضمونبإبلاغبدورهاتقومالتي ةالمصرفیّ جنةــــــاللّ  إلى فتیشالتّ تقاریروترفع

الاستعلام معالجةخلیة إلى ص،فحّ والتّ راسةالدّ بعدة،المصرفیّ جنةاللّ خذتهااتّ التيوالإجراءات

1.أدیبیةالتّ والعقوباتالأوامرجنةاللّ تصدرالاقتضاء،وعندالمالي

ةجنة المصرفیّ ة اللّ ثالثا: مدى استقلالیّ 

تها من حیث ة مستقلة، حیث تظهر مظاهر استقلالیّ ة هي سلطة إداریّ جنة المصرفیّ اللّ 

ها غالبا ما تصطدم بعراقیل تعیقها.، لكنّ وعيلموضالجانب العضوي والجانب ا

  ةجنة المصرفیّ ة اللّ ملامح استقلالیّ -أ

ماتها ذلك من مقوّ ة لكن نستشفّ المصرفیّ جنة للّ ة ع صراحة بالاستقلالیّ لم یعترف المشرّ 

جنة د أعضاء اللّ نلاحظ تعدّ ، 11-03رقم  من القانون 106ة حسب المادّ ة، فوظیفیّ ة والالعضویّ 

في  سنوات05فضلا عن تحدید عهدتهم ب،2ةباختلاف صفاتهم ومراكزهم القانونیّ  عهموتنوّ 

ة الاقتصادیّ ة و القانونیّ حسب قدراتهم في المجالات  هاعضاؤ ن أعیّ یُ و  ،10- 90 رقم ونـــــــــــانــــــالق

نةجاللّ وضع یعتبر كذلك  ،3تهاة من طرف جهات مختلفة، فهذا مظهر من مظاهر استقلالیّ مالیّ وال

ل من تدخّ تمارس مهامها دون أيّ  هيو  ،4ةیفیّ ـها الوظـــــــــــتد استقلالیّ اخلي مظهر یجسّ لنظامها الدّ 

عون المقدّمة ظر في الطّ النّ حقّ ولة ل لمجلس الدّ ة، لكن خوّ لة بوزیر المالیّ نفیذیة الممثّ لطة التّ السّ 

.5ضدّ بعض قراراتها

  ةجنة المصرفیّ ة اللّ حدود استقلالیّ -ب

.149مرجع سابق، ص،شزبیر عیا-1

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط في المجال أعمالالسلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، حدري سمیر،-2

.46، ص2007ماي 24و 23كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام، والمالي يالإقتصاد

.47، صنفسه، مرجعحدري سمیر-3

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط في المجال أعمالمدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا،دموش حكیمة،-4

.82، ص 2007ماي24و 23م الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام، كلیة الحقوق والعلو الاقتصادي والمالي

جنة المتعلقة بتعیین قائم تكون قرارات اللّ ":أنهالمتعلق بالنقد والقرض  11-03رقم  أمرمن 107/2تنص المادة -5

."عن القضائيوحدها قابلة للطّ ي والعقوبات التأدیبیةبالإدارة مؤقتا أو المصفّ 
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أثیر نفیذیة ببعض وسائل التّ لطة التّ ة لم تكتمل بسبب احتفاظ السّ جنة المصرفیّ ة اللّ قلالیّ است

علیها، ما یجعلها تابعة لها.

لاثة الذین یختارون بحكم الأعضاء الثّ ة، ذلك أنّ تها نسبیّ ة استقلالیّ احیة العضویّ فمن النّ 

ى انتقاءهم، ولا  د الجهة التي تتولّ دّ ، لم تحوالمحاسبيّ والماليّ كفاءاتهم في المجال المصرفيّ 

ة موكولة لرئیس معاییر تقدیر الكفاءة المطلوبة في المجالات التي ینتمون إلیها، لذا فهذه المهمّ 

ة عهدة الأعضاء، وترك المحافظ دون عهدة د مدّ ع حدّ المشرّ ومن جهة أخرى نجد أنّ ،1الجمهوریة

.2تولا حصانة، ما یجعله قابلا للعزل في أيّ وق

جنة الي تكون اللّ بالتّ و  3،ةخصیة المعنویّ جنة بالشّ ع للّ لم یعترف المشرّ ة احیة الوظیفیّ من النّ و 

بل جنة عاوي لا تقام على اللّ دّ عویض، لذا فالل تبعة أخطائها كما تقوم بالتّ ولة التي تتحمّ تابعة للدّ 

ع فقط لدى ة إذ حصرها المشرّ المعنویّ خصیة قاضي لانعدام الشّ وبالتالي انعدام أهلیة التّ ولة، على الدّ 

محافظ هو قیام، وما یلاحظ كذلك11-03رقم  من الأمر 140/1ة نه المادّ المحافظ وهذا ما تبیّ 

ة سات المالیّ ة مراقبة البنوك والمؤسّ ووضعیّ بنك الجزائر بإرسال تقریر حول الإشراف المصرفيّ 

ة بالاستقلال جنة المصرفیّ ع للّ تراف المشرّ وعدم اع ،4ةة إلى رئیس الجمهوریّ وذلك بصورة دوریّ 

وهو یها، ولة لتمویل الأعمال والخدمات التي تؤدّ یة على موارد الدّ تعتمد بصفة كلّ المالي ما جعلها

.5ةما یتنافى مع الاستقلالیّ 

  ةجنة المصرفیّ لة للّ لطات المخوّ الفرع الثاني: السّ 

سة البنك أو المؤسّ ة ضدّ شرة إجراءات تأدیبیّ في مباة الحقّ جنة المصرفیّ ع قد منح للّ المشرّ 

ة بمكافحة تبییض الأموال.  ة التي لا تلتزم بالإجراءات الخاصّ المالیّ 

  ةجنة المصرفیّ ة أمام اللّ ة التأدیبیّ أولا: المسؤولیّ 

دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة تدریست كریمة، -1

.285، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2 -ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, op. cit, p 46.

القانون بعلي محمد الصغیر،-، المذكور فيهي القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات:الشخصیة المعنویة-3

.33، ص2004الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.سابق، مرجع 11-03رقم  أمرمن 29المادة أنظر-4

.87سابق، ص رجع م، دموش حكیمة-5
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رة من ها مؤطّ رة من حیث الموضوع، كما أنّ ة مؤطّ جنة المصرفیّ ة أمام اللّ ة التأدیبیّ والمسؤولیّ 

جراءات.حیث الإ

 ةأدیبیّ ة التّ الموضوعي للمسؤولیّ  الإطار -أ

ها، إجراءا ة فیما یخصّ جنة المصرفیّ أنه:"تباشر اللّ  01-05 رقم من القانون12ة المادّ تنصّ 

اخلیة ة التي تثبت عجزا في إجراءاتها الدّ سات المالیّ البنوك أو المؤسّ ا طبقا للقانون ضدّ تأدیبیً 

أدناه،..." . 20ة بهة المذكورة في المادّ الإخطار بالشّ قابة في مجالة بالرّ الخاصّ 

قصیر، یمكن أن في حالة التّ على أنه "  03-12 رقم ظاممن النّ  25/3ة المادّ كما تنصّ 

ة،..." .  سات المالیّ المصارف والمؤسّ ا ضدّ ة إجراءا تأدیبیً جنة المصرفیّ تفتح اللّ 

في مباشرة ة الحقّ جنة المصرفیّ منح للّ ع المشرّ تین نلاحظ أنّ من خلال هاتین المادّ 

فحة ة بمكاة التي لا تلتزم بالإجراءات الخاصّ سات المالیّ المؤسّ ة ضد البنك أوإجراءات تأدیبیّ 

وم والأمر.تبییض الأموال، عن طریق اللّ 

ة في حالة ما إذا جنة المصرفیّ یمكن للّ  11-03 رقم من القانون 111ة فحسب المادّ وم:اللّ -

ات تبییض سات الخاضعة لرقابتهـا بقواعد  وتدابیر الكشف عن عملیّ ى البنوك أو المؤسّ ت إحدأخلّ 

بعد إنذار للإدلاء بتفسیراتها وذلك 1ه إلى المسؤولین عنها "لومـا"الأموال والوقایة منه، أن توجّ 

.سة نفسها، فهو ذو طــــــــــابع وقــــــائيّ لإصلاح المؤسّ 

نة خاذ ضمن مهلة معیّ سة لاتّ بنك أو مؤسّ ة أن تدعو أيّ لمصرفیّ جنة اكذلك یمكن للّ الأمر: -

ح أسالیب تسییره، فهو ذو أو تصحّ م توازنها الماليّ دابیر التي من شأنها أن تعید أو تدعّ جمیع التّ 

سات جنة أن تأمر المؤسّ یمكن للّ و ، 2ةسمي یعتبر عقوبة معنویّ ه نظرا لطابعه الرّ غیر أنّ بعد وقائيّ 

ة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في ات تصحیحیّ لقیام بنشریّ ة باالمعنیّ 

.المستندات المنشورة

(ملغى).مرجع سابق، ، المتعلق بالنقد والقرض،10- 90 رقم قانونمن 153المادة أنظر-1

سابق.، مرجع 11- 03 رقم أمرمن 112، 111واد المأنظر-2
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أدیبیة         ة التّ للمسؤولیّ الإطار الإجرائيّ  -ب

ین على إمكانیة الأشخاص المعنیّ  11-03 رقم قد والقرضمن قانون النّ  107ة ت المادّ نصّ 

ا الإجراءات ) یوما من تبلیغ القرار، أمّ 60ولة خلال(مجلس الدّ عن فیه أمام أدیبي الطّ التّ بالقرار

.1ةأدیبیة فنرجع للقواعد العامّ ة التّ ة بالمسؤولیّ الخاصّ 

  ة جنة المصرفیّ أدیبیة للّ ثانیا: الجزاءات التّ 

ة تختلف ة، فیمكن لها توقیع جزاءات تأدیبیّ ة تدابیر وقائیّ جنة المصرفیّ خاذ اللّ إلى جانب اتّ 

عة المخالفة المثبتة والأخطاء المرتكبة. حسب طبی

لي البنكرة لممثّ الجزاءات المقرّ -أ

ت لمسیّر أو أكثر مع تعیین وقیف المؤقّ لي البنك عقوبة التّ ة على ممثّ جنة المصرفیّ ق اللّ تطبّ 

 05- 92ظام رقم النّ من  02ة جاءت في المادّ ومدة الإیقاف،2ت في الغالبقائم بالإدارة مؤقّ 

ر وإنهاء مهامه مع وفي حالة العود یتم توقیف المسیّ ،3) سنوات03) أشهر إلى (03دت ب(وحدّ 

.4تتعیین قائم بالإدارة مؤقّ 

ته لوظیفته وألحق ة خطأ جسیم أثناء تأدیّ سة المالیّ ل البنك أو المؤسّ كذلك إذا ارتكب ممثّ 

ل.ن تنزع له صفة الممثّ جنة أیمكن للّ ،5زاهةسة أو لم یراعي أخلاق المهنة والنّ ضرر بالمؤسّ 

رة للبنك كشخص معنويّ جزاءات المقرّ ال-ب

بمثابة تحذیر للبنك وهي التي تعتبرتتمحور هذه الجزاءات بین جزاءات ذات طابع تقویميّ 

التي عقابيّ قدیریة في توقیعها، كذلك جزاءات ذات طابع لطة التّ جنة السّ وللّ ،وبیخوالتّ الإنذار

شاط ــة بنع إلى عقوبات ماسّ بدورها تتفرّ و  ،116- 03 رقم من الأمر 1ة فقر  114ة دتها المادّ حدّ 

.سابق، مرجع 11-03أمر من 107المادة أنظر-1

.نفسه، مرجع11-03 رقم أمرمن 113المادة أنظر-2

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي 1992مارس 22، مؤرخ في 05-92من نظام رقم  02 ةالمادأنظر-3

.1993فیفري 07، مؤرخة في 88البنوك والمؤسسات المالیة ومسیّریها وممثلیها، ج. ر عدد 

.نفسهمرجع،05- 92 رقم نظاممن 10/2المادة أنظر-5

، یتعلق 05-92من النظام رقم 06و 05سابق والمادتین ، مرجع 11-03من أمر رقم 80المادة كل منأنظر-5

بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیّریها وممثلیها، مرجع سابق.  

سابق.مرجع ، 11-03 رقم أمرمن 114/1المادة أنظر-6
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نك عن ـــــــــف البـــــــاد، توقیـــــــــــــمـات، سحب الاعتیّ ـــــــارسة بعض العملــــــ( المنع من ممالبنك

أدیبیة للبنك كتكملة للعقوبات التّ  ةمة المالیّ ة بالذّ ، تصفیة البنك)، وعقوبات ماسّ لّ ـــاط، الحـــــــــــــــــشالنّ 

 ع علىة عامة توقّ زاءات تأدیبیّ ، فهي ج11- 03رقم  من الأمــــــــــــــر 114/2ة الأخرى حسب المادّ 

نظیمیة، هذا ما یجعلها سلطة قمعیة.شریعیة والتّ صوص التّ وك في حالة الإخلال بالنّ البن

ةجنة المصرفیّ ثالثا: واقع نشاط اللّ 

ة في أداء مهامها من حیث:جنة المصرفیّ ر اللّ نلاحظ قصو 

لا تقترن بطبیعة المخالفة المقترفة من قبل ة جنة المصرفیّ عها اللّ أدیبیة التي توقّ العقوبة التّ -

ة عقوبة ع أیّ ن المشرّ البنوك، فهناك مجموعة من المخالفات ومجموعة من العقوبات لكن دون أن یبیّ 

جنة المصرفیة، لكن نجد انعدام الفعالیة قدیریة في توقیعها للّ طة التّ لوترك السّ ة مخالفةق على أیّ تطبّ 

ة عقوبة تأدیبیة كانت أو جزائیة عن الإخلال بالتزامات مكافحة في التطبیق إذ لم یتم فرض أیّ 

 ؛تبییض الأموال

ة، من شأنه أدیبیة والعقوبات الجزائیّ سكوت المشرع عن مسألة عدم الجمع بین العقوبات التّ -

فمثلا ة عندما تكون من نفس النوع، بالتزاماته خاصّ ع عقوبة مزدوجة على البنك المخلّ توقی

رامة ــــــــرة عن الإخلال بالتزامات مكافحة تبییض الأموال تتمثل في الغة المقرّ العقوبات الجزائیّ 

ى الإخلال ذاته ة توقیعها علجنة المصرفیّ ة التي یمكن للّ ة، ومن جهة أخرى فالعقوبات التأدیبیّ المالیّ 

 ة؛العقوبة المالیّ 

ح كیفیة إعمال التزامات ة توضّ جنة المصرفیّ ة من قبل اللّ ة أو إرشادیّ غیاب خطوط توجیهیّ -

سق بین سم بالغموض ما یعیق فهمها وتنفیذها في إطار متّ ما جعلها تتّ مكافحة تبییض الأموال، 

 ؛1جمیع البنوك

.ت الملقاة على عاتقهاافي المهمّ ق والغموضع القانون المطبّ تنوّ -

 .307- 306 ص سابق، صمرجع، تدریست كریمة-1
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الثاني المطلب 

ومكافحة جریمة تبییض الأموالة معالجة الاستعلام الماليخلیّ 

مركز مراقبة حركة الأموال داخل المنظومة تعتبر خلیة معالجة الاستعلام المالي 

بها، وإنشاء هذه الخلیة كانع تتمیز بمكانة هامة وبقانون خاصّ المصرفیة، إذ جعلها المشرّ 

تعمل  ة تفاقیة الأمم المتحدة التي دعت إلى إنشاء وحدة استخبارات مالیّ استجابة من الجزائر لا

ض ـــــــــــــــــات تبییــ ــــّیحتمل وقوعه من عملیكمركز وطني لجمع وتحلیل وتعمیم المعلومات عماّ 

ولي على الدّ لماليّ ات مجموعة العمل ا) من توصیّ 36وصیة (وفي نفس الإطار أوجبت التّ الأموال، 

ي وتحلیل الإخطارات عن لتلقّ ة تعمل كمركز وطنيّ ول أن تقوم بإنشاء وحدة تحریات مالیّ الدّ 

ات المثیرة للاشتباه، والمعلومات ذات الصلة بمجالات تبییض الأموال وتمویل الإرهاب العملیّ 

إلى المعلومات التي نها من الوصوللاحیات التي تمكّ هذه الوحدة جمیع الصّ المحتملة، مع منح 

ول بإنشاء جهاز یعرف بخلیة الاستعلام حیث قامت العدید من الدّ 1تحتاجها للقیام بعملها،

ولیة ذات الصلة ة مع المعاییر الدّ رغبة من الجزائر في تكییف منظومتها القانونیّ و  ،2CRFالمالي

.CTRFالاستعلام الماليلخلیة معالجة بتأسیسها ة لهاستجاببالابمكافحة تبییض الأموال قامت

مفهوم خلیة معالجة  إدراجهذا المطلب ف أكثر على هذه الهیئة یستلزم علینا فيعرّ وللتّ 

إلى حدود اختصاصات خلیة معالجة الاستعلام عرض بعدهاالتّ الاستعلام المالي(الفرع الأول) ثم 

المالي(الفرع الثاني).

مالية معالجة الاستعلام الخلیّ  دورالفرع الأول: 

اصا ــــــــــما خــــــــــع تنظیة قد منحها المشرّ ة معالجة الاستعلام كغیرها من الهیاكل الإداریّ خلیّ 

المتعلق بالوقایة  01-05رقم ة عدیدة كالقانون تأسیسها جاء في سیاق تدابیر جزائیّ كما أنّ بها، 

ومكافحتهما.من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها ةأولا تعریف خلیّ 

ة، وتنظیمها. تها القانونیّ ة معالجة الاستعلام وذلك بهدف تبیان وضعیّ مت تعاریف عدة لخلیّ دّ قُ 

.89سابق، ص مرجع ة،صالحي نجا-1
2- VERNIER Eric, Technique de blanchiment et moyen de lutte, 2emeEdition, Dunad,
Paris,2008, P52.
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ة معالجة الاستعلام المالي تعریف خلیّ -أ

 02/127 رقم  نفیذيبموجب المرسوم التّ )CTRFة معالجة الاستعلام المالي(نشأت خلیّ أُ  

ة مستقلة سة عمومیّ الخلیة مؤسّ "منه أنّ  02ة في المادّ الذي نصّ 2002،1فریل أ 07خ في لمؤرّ ا

المتعلق بالوقایة من  02-12رقم  ، وبصدور الأمر"ة والاستقلال الماليّ خصیة المعنویّ تتمتع بالشّ 

ة إلى سة عمومیّ ة من مؤسّ تغییر هیكلة الخلیّ تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، تمّ 

ة ، حسب ما جاء في المادّ ة، ومقرها العاصمةف بالمالیّ ة مستقلة، تنشأ لدى الوزیر المكلّ داریّ سلطة إ

.2مل والمتمّ المعدّ  01-05 رقم ر من القانونمكرّ 04

20133أفریل15خ في المؤرّ  157-13رقم نفیذي المرسوم التّ من 02المادة ها تفكذلك عرّ 

، وتوضع لدى ة والاستقلال الماليّ خصیة المعنویّ ع بالشّ تّ ة تتمة مستقلّ ة سلطة إداریّ بأنها " الخلیّ 

.2004نوفمبر04تنصیبها في ، وقد تمّ ة"ف بالمالیّ الوزیر المكلّ 

ض الأموال ثم ــــــقة بوجود شبهة تبییات المتعلّ قاریر والملفّ م التّ ویتمثل عمل هذه الهیئة في تسلّ 

4الة.ه إلى العدبهات توجّ قت الشّ معالجتها، وإذا تحقّ 

ة معالجة الاستعلام الماليتنظیم خلیّ -ب

صة د مهام الهیئة المتخصّ بأنه: "تحدّ  02-12رقم  من الأمر2مكرر فقرة 4المادة تنصّ 

275-08نفیذي رقم من المرسوم التّ  09ة المادّ  وكذلكوتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم"، 

، والأمین العام رها أمانة عامة"ئیس وتسیّ أنه "یدیر الخلیة ر تنصّ ،20085أفریل  07خ فيالمؤرّ 

  .ةر من رئیس الخلیّ یعین بمقرّ 

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل 07مؤرخ في127-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.2002أفریل 07، صادر بتاریخ 23وعملها، ج. ر ج. ج، عدد 

سابق.، مرجع 01-05مكرر من القانون رقم 04أنظر المادة -2

المؤرخ في 127-02، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2013أفریل 15مؤرخ في  157- 13رقم تنفیذي مرسوم -3

، صادر بتاریخ 23عدد ، والمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج. ر ج. ج، 2002أفریل 7

.2013أفریل 28

الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض أعمالتبییض الأموال: الواقع، التشریعات والآفاق، ، بوفولة بوخمیس-4

.148، ص 2009مارس 11و 10، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي الأموال، كلیة الحقوق

المتضمن 127-02، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أفریل 07، مؤرخ في275-08تنفیذي رقم مرسوم -5

.2008سبتمبر 07، صادر في 50إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج. ر عدد 
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:ن الخلیة من مجلس ومصالح إداریة وتقنیةتتكوّ و 

ة معالجة الاستعلام الماليمجلس خلیّ -

رقم وم التنفیذي ــــــــــــمن المرس 1رمكرّ  10ة أعضاء حددتهم المادّ 07فالمجلس یتكون من 

رئیس المجلس وبقیة الأعضاء من طرف رئیس الجمهوریة وفق مرسوم ن إذ یعیّ ،08-2751

یباشر أعضاء مجلس الخلیة مهامهم حیث ،2جدید مرة واحدة) سنوات قابلة للتّ 04رئاسي لمدة(

المهني نشاط أو مهنة، ویلتزمون بالسرّ بصورة دائمة ولا یمكنهم خلال أداء مهامهم ممارسة أيّ 

ضوا لها ن یتعرّ أولة من الأخطار التي یمكن یة الدّ هم یخضعون لحمانّ حفظ، كما أواحترام واجب التّ 

.3بمناسبة إنجاز مهامهم

قة ة في تنظیم وجمع كل المعطیات والمستندات والمواد المتعلّ مجلس الخلیّ حیث یختصّ 

ت خاذ القراراة، وكذا اتّ نوات عن نشاط الخلیّ دة السّ ة ومتعدّ مع إعداد برامج سنویّ بمجال اختصاصه، 

بالإضافة إلى دراسة مشروع میزانیة 4حریات،حقیقات والتّ صة لاستغلال ومعالجة نتائج التّ المخصّ 

ولیین.عاون الدّ بادل والتّ ة وتطویر علاقات التّ الخلیّ 

5ة معالجة الاستعلام الماليقنیة لخلیّ تّ المصالح ال-

) مصالح وهي: 04تتفرع إلى أربع(

ص ات والعلاقات مع المراسلین وتفحّ بجمع المعلوم فة: مكلّ مصلحة التحقیقات والتحالیل

 طارات.الإخ

 ّة والمتابعة القضائیة.یابة العامّ فة بالعلاقات مع النّ مكلّ ة: المصلحة القانونی

أعضاء مجلس الخلیة وهم: رئیس، أربعة أعضاء یتم اختیارهم 275-08تنفیذي من مرسوم 1مكرر10حددت المادة -1

ا لكفاءتهم في المجالات البنكیة والمالیة والأمنیة، قاضیین اثنین یعینهما وزیر العدل بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء.نظر 

سابق.، مرجع 127-02من مرسوم تنفیذي 01المادة -2

هانات أنه: "یستفید أعضاء الخلیة حمایة الدولة من التهدیدات والا،127-02تنفیذي مرسوم من 13تنص المادة-3

والهجمات من أي طبیعة كانت، التي یمكن أن یتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم". 

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في ،دریس سهام-4

، 2011ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع القانون الخاص، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلی

 .103ص

.45سابق، ص، مرجع عیاد عبد العزیز-5
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 :راسات وتشكیل بنك ف بجمع المعلومات وكل الوثائق والدّ تكلّ مصلحة الوثائق وقاعدة البیانات

 ة.روریة لحسن سیر العملیّ المعلومات الضّ 

 ّفإن هذه ولي الذي یطغى على جریمة تبییض الأموال، ابع الدّ نظرا للطّ ولي: عاون الدّ مصلحة الت

 ة.سات الأجنبیّ دة الأطراف مع المؤسّ نائیة والمتعدّ ف بالعلاقات الثّ المصلحة تكلّ 

) بالدراسات.02وتتضمن كل مصلحة مكلفین اثنین(

لاستعلام المالية معالجة اة لخلیّ بیعة القانونیّ ثانیا: الطّ 

ة معالجة ن إنشاء خلیّ المتضمّ  275-08رقم  نفیذيمن المرسوم التّ  1 ةالمادّ تنصّ 

ة مستقلة لمعالجة ة خلیّ ف بالمالیّ وتنظیمها وعملها أنه: "تنشأ لدى الوزیر المكلّ الاستعلام المالي 

ة سة عمومیّ ة مؤسّ لخلیّ منه أن "ا 2ة ، وتظیف المادّ ة"ص الخلیّ تدعى في صلب النّ الاستعلام الماليّ 

".ة والاستقلال الماليّ خصیة المعنویّ ع بالشّ تتمتّ 

سة مؤسّ مفهوم "سامه بالغموض على أساس أنّ یب علیه اتّ ه هذا التكییف عِ غیر أنّ 

، وعلى أساسه اعتبرت الجزائر غیر غیر موجود في القانون الجزائريّ ة، المعطى للخلیّ عمومیة"، 

.1ات مجموعة العمل الماليّ من توصیّ )26وصیة(التّ ملتزمة بنصّ 

ة تكییفا ، أعطى للخلیّ 01- 05 رقم م للقانونل والمتمّ المعدّ  02- 12رقم  لكن بصدور الأمر

"الهیئة ت على: ، التي نصّ 01-05ر ضمن أحكام القانون مكرّ 4ة المادّ قانونیا بإدراجه لنصّ 

، وتوضع لدى ویة والاستقلال الماليّ ة المعنخصیّ ة تتمتع بالشّ ة مستقلّ صة هي سلطة إداریّ المتخصّ 

  ة".ف بالمالیّ الوزیر المكلّ 

127-02نفیذي رقم التّ م للمرسوم ل والمتمّ المعدّ  157- 13رقم  نفیذيوبصدور المرسوم التّ 

ة خصیة المعنویّ ع بالشّ ة تتمتّ ة مستقلّ ة سلطة إداریّ ه: "الخلیّ منه على أنّ  2ة ل المادّ والذي عدّ 

  ة".ف بالمالیّ توضع لدى الوزیر المكلّ ، و والاستقلال الماليّ 

.201-200مرجع سابق، ص ص،تدریست كریمة-1
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خاذ قرار هیئة ذات طابع إداري، لأن لها سلطة اتّ ة هي الخلیّ نستخلص من هذه المواد أنّ 

ة خصیة المعنویّ تمتع بالشّ كما ت،1ساعة72ة المصرفیة خلال إداري وقتي لتوقیف العملیّ 

  ع. ة حسب تكییف المشرّ هیئة مستقلّ ة، بالإضافة إلى أنهاف بالمالیّ الوزیر المكلّ الموضوعة لدى 

ة معالجة الاستعلام المالية خلیّ ثالثا: حدود استقلالیّ 

ة ولا ة تعني عدم الخضوع لا لسلطة وصائیّ الاستقلالیّ ؤال الذي یطرح نفسه هنا هو أنّ السّ 

ة لیّ ى خلكن هل هذا ینطبق فعلا عل، إداري ووظیفي،بالإضافة إلى استقلال ماليّ ة،لرقابة إداریّ 

معالجة الاستعلام المالي؟

  ةاحیة العضویّ ة من النّ حدود الاستقلالیّ -أ

ة من خلال: احیة العضویّ ة من النّ ة الخلیّ تظهر حدود استقلالیّ 

 275- 08رقم نفیذي من المرسوم التّ 01ة ة بموجب المادّ ف بالمالیّ وضعها لدى الوزیر المكلّ -

رقم  ر من الأمرمكرّ 04ة لي وتنظیمها وعملها، والمادّ ة معالجة الاستعلام المان إنشاء خلیّ المتضمّ 

12-02.

ة تها، كون رئیس الخلیّ من استقلالیّ ة یحدّ تعیین أعضاء الخلیّ نفیذیة لسلطة لطة التّ احتكار السّ -

أنّ التي تنصّ  275-08رقم من المرسوم التنفیذي  09ة ن بموجب مرسوم رئاسي حسب المادیعیّ 

بموجب مرسوم ن یعیّ رئیس المجلس الأمانة العامة والمصالح، كما أنّ ة تتكون من المجلس، الخلیّ 

من المرسوم. 10ة رئاسي بموجب المادّ 

  ةاحیة الوظیفیّ ة من النّ حدود الاستقلالیّ -ب

ها تابعة ة لأنّ ة وهمیّ ها في حقیقة الأمر هي استقلالیّ ة، لكنّ وظیفیّ ة ة تتمتع باستقلالیّ مبدئیا الخلیّ -

 . 275-08 رقم نفیذيمن المرسوم التّ  01ةالمادّ ة حسبلوزارة المالیّ 

هدیدات والاهانات ة حصانة من التّ من هذا المرسوم على منح أعضاء الخلیّ  13ة المادّ صّ ن-

ة الجهة التي تضمن د بدقّ ة لم تحدّ هذه المادّ ة، لأنّ ة الوظیفیّ لجزم بالاستقلالیّ والهجمات لا یكفي ل

یمكن للهیئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظیة ولمدة نه: "المعدل والمتمم أ01-05قانونمن 17تنص المادة -1

عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض الأموال...".ساعة، على تنفیذ أیة72أقصاها 
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ة الحمایة من الغیر ة تضمن لهذه الخلیّ ة التي تتمثل بوزارة المالیّ ولفالدّ ة الحصانة، في الخلیّ لموظّ 

.1رید فیما یتعلق بوظائفهم ومهامهمها قد تملي علیهم ما تلكنّ 

   ةاحیة المالیّ ة من النّ حدود الاستقلالیّ  -ج

ولة تحت تصرف أنه: "تضع الدّ  275-08رقم نفیذي من المرسوم التّ 18المادة تنصّ 

ضح أنّ منه، یتّ  19ة ة لتسییرها"، وبالإضافة إلى المادّ ة الضروریّ ة والمادیّ البشریّ ة الوسائل الخلیّ 

ولة. عم الذي تمنحه لها الدّ ة، نظرا إلى الدّ ة نسبیّ ة الخلیّ استقلالیّ 

  فقط.ة ة، وهمیّ ة صوریّ ة معالجة الاستعلام المالي هي استقلالیّ إذا فاستقلالیة خلیّ 

ة معالجة الاستعلام الماليلیّ الفرع الثاني: حدود اختصاصات خ

نها من المساهمة في دحض كل المالي باختصاصات تمكّ ة معالجة الاستعلام تضطلع خلیّ 

ة التي سات المالیّ ة، بما فیها المؤسّ ة التي تصطدم بها المنظومة المصرفیّ جریم خاصّ أشكال التّ 

الفاسدة. ةعاملات المالیّ تعتبر مركزا لكل التّ 

جوء إلى القضاءة قبل اللّ خلیّ أولا: اختصاصات ال

جوء إلى القضاء، وتتمثل فیما ة معالجة الاستعلام المالي اختصاصات قبل اللّ تقع على خلیّ 

یلي: 

بهةتلقي الإخطار بالشّ -أ

ض ــــــــة المشتبه فیها بتبییات المالیّ ــــــــ ــــّبهة عن العملیي الإخطار بالشّ ة تلقّ تتولى الخلیّ 

یث وضعت حم، ل والمتمّ المعدّ  01-05رقم من القانون  16ة ا جاء في المادّ وهذا م، 2الأموال

لهذا الإخطار كما تقوم بقید هذه الإخطارات.ة نموذجا وحیدا الخلیّ 

دت الأشخاص الذین یجب علیهم الإخطار، إذ یشمل الأمر جمیع منه حدّ  19ة والمادّ 

صرف یها التّ عرف على مصدر الأموال التي یجري علــــــــــــنهم مهنتهم من التّ خاص الذین تمكّ ــــــــــالأش

رق الأوسط وشمال لمنطقة الشّ مجموعة العمل المالي تقریر ، فحسب أنهاــــــــــــــــــــــــــــــــــم مشورة بشأو یقدّ 

.83مرجع سابق، ص ،تومي نبیلة-1

.104مرجع سابق، ص ، دریس سهام-2
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ة في إطار عملها طلبت معلومات من مصالح الجمارك حیث وصل عدد الخلیّ ن أنّ ، تبیّ 1افریقیا

طلبا  47ها رفعت طلب، كما أنّ رائب أيّ طلبا، فیما لم تطلب من مصلحة الضّ 21بات لالطّ 

.09202-2007رطة القضائیة بین من الشّ للمعلومات

جمع وتحلیل المعلومات-ب

ة بجمع المعلومات والبیانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبیعة كما تقوم الخلیّ 

 01- 05 رقم من القانون 15ة المادّ ب نصّ لجة تلك المعلومات، حسة لها، ثم تحلیل ومعاالحقیقیّ 

  .275- 08رقم نفیذي من المرسوم التّ  4ة المادّ بالإضافة لنصّ 

یة المعلوماتالحفاظ على سرّ  -ج

 15ة ت المادّ البنكي، حیث نصّ رّ ة معالجة الاستعلام المالي أن تلتزم بالسّ یجب على خلیّ 

وقد أشارت یة، ة تكتسي طابع السرّ المعلومات التي تصل الخلیّ ه كلّ أنّ  01-05 رقم من القانون

ة والأشخاص المستعان بهم على إلزام أعضاء الخلیّ  127-02 رقم نفیذيمن المرسوم التّ  02ة المادّ 

المهني.رّ بالسّ 

بهة من أجل انتهاك الأشخاص الذین أخطروا بالشّ القانون أبطل كل المتابعات ضدّ كما أنّ 

ة ة أو مدنیّ ة مسؤولیة إداریّ ؤلاء من أیّ ـــــــــــعفى ه)، ویُ 01-05من القانون 23البنكي (المادة السرّ 

).01-05من القانون  24ة حقیقات إلى نتیجة مخالفة (المادّ دت التّ ة، حتى لو أرْ ــــــــ ــــّأو جزائی

ظي وقتياتخاذ إجراء تحفّ  -د

ة بنكیة لأيّ ة عملیّ ساعة على تنفیذ أیّ 72ة أقصاها ولمدّ ظیةتعترض بصفة تحفّ  أن ةیمكن للخلیّ 

حسب نصّ تمویل الإرهابأو ة لتبییض الأموال شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویّ 

.01-05 رقم من القانون 17ة المادّ 

15جهاز دولي حكومي أنشئ بمقتضى أحد مقررات مؤتمر القمة الاقتصادي السنوي  يمجموعة العمل المالي ه-1

)، لرؤساء وحكومات الدول الصناعیة الرئیسیة السبع التي تعمل لتعزیز وتطویر 1989ویلیة ج16-14(باریس في 

السیاسات الوطنیة والدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب. للإطلاع على المزید راجع الموقع:

-http://www.fatf-gafi.org.

قریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، المتعلق بالتقییم المشترك لمكافحة غسل راجع ت-2

.43، ص2010دیسمبر 01الصادر بتاریخ الأموال وتمویل الإرهاب في الجزائر، 
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رار ــــــــبقساعة إلاّ 72دابیر عن د هذه التّ ــــــــــلا تزی 18ة المادّ ه حسب نصّ لكن نجد أنّ 

ذ هذا ظر فیها وینفّ بالنّ هذه الإجراءات یختصّ نّ إفحقیق بالقضیة خطر قاضي التّ فإذا أُ قضائي، 

قضائيقرارأيّ تتّخذولمساعة72مدةفواتحالةوفي،ةرف المعني بالعملیّ الأمر قبل تبلیغ الطّ 

.1الإخطارموضوعةالعملیّ تنفیذیمكنهالمعنيفإنّ بتمدیدها،

جوء إلى القضاءفي حالة اللّ ة ختصاصات الخلیّ ثانیا: ا

جوء إلى القضاء، كذلك تقع علیها اختصاصات ة اختصاصات قبل اللّ كما تقع على الخلیّ 

جوء إلى القضاء.في حالة اللّ 

إلى القضاءإحالة الملفّ -أ

الة د منها، ثم إحة معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات والبیانات والتأكّ خلیّ تختصّ 

حة ـــــــــــبذلك من قبل مصلملفّ إعداد  یتمّ إذ  ،2إقلیمیاإلى وكیل الجمهوریة المختصّ الملفّ 

داول في إرساله إلى وكیل ة عرضه على المجلس حیث یتم التّ ویتولى رئیس الخلیّ ،حقیقاتالتّ 

في القضاء ة الملفّ ة متابعلى المصلحة القانونیّ الأصوات، ثم تتوّ خذ القرار بأغلبیة الجمهوریة، ویتّ 

حقیق حتى بإصدار طعن افتتاحي لقاضي التّ حیث یقوم بعدها وكیل الجمهوریةة،یابة العامّ مع النّ 

.3یجري تحقیقا أو بفتح تحقیق ابتدائي

ظي قضائيطلب إجراء تحفّ -ب

ه یمكن لرئیس محكمة الجزائر بناء على طلب أنّ 01-05من القانون  18ة المادّ تنصّ 

د استطلاع رأي وكیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر تمدید الأجل أو الأمر بحراسة ة وبعالخلیّ 

ندات موضوع الإخطار، والأمر الصادر عن محكمة تة على الأموال والحسابات والسّ قضائیة مؤقّ 

.4ةرف المعني بالعملیّ ة وقبل تبلیغ الطّ سخة الأصلیّ فاذ بناء على النّ جزائر واجب النّ ال

حفظي الإداري، تكون ملزمة بتقدیم ة في الاستمرار في الإجراء التّ غبة الخلیّ ففي حالة ر 

ي وحده، والذي یقوم عرض إلى رئیس محكمة الجزائر الذي له الاختصاص المحلّ طلب تجدید التّ 

سابق.معدل ومتمم، مرجع  01-05 رقم قانونمن18المادة أنظر-1

.نفسهمتمم، مرجع عدل و م01-50من قانون 16المادة أنظر-2

.109سابق، ص مرجع دریس سهام،-3
4-ZOUAIMIA Rachid, « blanchiment d’argent et financement du terrorisme :l’arsenal
juridique », op.cit, p24.
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نفیذ على یفصل بموجب أمر قضائي قابل للتّ ة لإبداء رأیها، ثم یابة العامّ لب إلى النّ بتحویل الطّ 

  ة.سخة الأصلیّ مسودّة النّ 

ض ـــــــــــــمة تبییـــــــــــــة لمكافحة جریلیّ خذها الخدابیر التي تتّ من أهم التّ حفظي دبیر التّ إذ یعدّ التّ 

ة في مكافحة هذه غم من ذلك نلاحظ قصر ومحدودیة اختصاصات الخلیّ الأموال، لكن بالرّ 

.الجریمة

  وليداري الدّ عاون الإة في مجال التّ ثالثا: اختصاصات الخلیّ 

، یحتاج إلى تنسیق بین الوحدات جل تبادل المعلومات وتحلیلها ومعالجتهاأإن العمل من 

زمة في خاذ الإجراءات اللاّ الي اتّ ولي ما یضمن وصول المعلومة بسرعة وبالتّ على المستوى الدّ 

ول الأخرى.، وهو الإجراء الذي تقوم به الجزائر مع الدّ الوقت المناسب

 وليعاون الإداري الدّ أوجه التّ -أ

  لة في: ولي والمتمثّ عاون الدّ أوجه التّ 01-05ن القانون تضمّ 

وهي صة أنه للهیئة المتخصّ ،011- 05 رقم من القانون 25ة ت المادّ نصّ تبادل المعلومات:  1-أ

ول الأخرى التي تمارس مهام متماثلة على ، أن تطلع هیئات الدّ معالجة الاستعلام المالي ةخلیّ 

من  8ة ادّ ـــــــــــت علیه أیضا المالمتوفرة حول عملیات تبییض الأموال، وهو ما نصّ علومات الم

.1272-02 رقم نفیذيالمرسوم التّ 

ي عدد من طلبات المساعدة تلقّ أنه تمّ ة الخلیّ ة على مستوىلطات المختصّ أفادت السّ وقد 

ول الأجنبیة كفرنسا عدد من الدّ من طرف عدد من الخلایا الأجنبیة، كما تم طلب المساعدة من

.3ولبنان وأمریكا واسبانیا

سا لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة ة إلى أن تكون الجزائر عضوا مؤسّ إذ سعت الخلیّ 

قییم ة للمجموعة، كلجنة التّ الشرق الأوسط وشمال افریقیا، وقد اجتمعت في جمیع الاجتماعات العامّ 

ة تكوینا في مناهج وطرق ى عضوین من مجلس الخلیّ یة، وقد تلقّ المشترك ولجنة المساعدات الفنّ 

سابق.، مرجع 01-05 رقم قانونمن 25المادةأنظر-1

سابق.، مرجع 127- 02 رقم تنفیذيمرسوم من8المادة أنظر-2

تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، المتعلق بالتقییم المشترك لمكافحة غسل أنظر-3

 . 45ص مرجع سابق، لجزائر،الأموال وتمویل الإرهاب في ا
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ولیة بمشاركة الأمم المتحدة، كما یستفید أعضاء ة الدّ سات المالیّ قییم المشترك من طرف المؤسّ التّ 

لاع على تجاربهم والاستفادة من ول العربیة والأوروبیة للاطّ المجلس من زیارات لمختلف الدّ 

دوات ولیة والنّ ة في كل المحافل الدّ ة، كما تشارك الخلیّ ة ومصرفیة دولیّ لیّ سات ماتدریبات في مؤسّ 

قییم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق لة باختصاصها، وهذا حسب التّ ذات الصّ 

الأوسط وشمال افریقیا.  

جنة اللّ لبنك الجزائر و یمكنأنه011-05من القانون  27ة ت المادّ نصّ تبلیغ المعلومات:  2-أ

ول ة في الدّ سات المالیّ فة بمراقبة البنوك والمؤسّ ة تبلیغ المعلومات إلى الهیئات المكلّ المصرفیّ 

الأخرى. 

وليداري الدّ عاون الإشروط التّ -ب

وتتمثل في: 01- 05 رقم علیها القانونروط نصّ عاون مجموعة من الشّ یشترط لهذا التّ 

 .01- 05 رقم من القانون 27و 25علیها المواد  تالتي نصّ مراعاة المعاملة بالمثل: -

 .01-05 رقم من القانون 27و 26ت علیها المواد نصّ ر المهني: الخضوع لواجبات السّ -

عاون التّ یتمّ " 01- 05 رقم من القانون 26ة ورد ذكرها في المادّ ولیة: فاقیات الدّ احترام الاتّ -

ولیة والأحكام فاقیات الدّ في إطار احترام الاتّ أعلاه، 25ة وتبادل المعلومات المذكورة في المادّ 

ة خاضعة لنفس واجبات السّرّ مع مراعاة أن تكون الهیئات الأجنبیة المختصّ اخلیة....ة الدّ القانونیّ 

صة".المهني مثل الهیئة المتخصّ 

في الجزائرة معالجة الاستعلام المالي لخلیّ عاون الإداري شل أسلوب التّ ف -ج

ول الأجنبیة في مجال مكافحة جریمة عاون الإداري مع الدّ ائر في مجال التّ نلاحظ فشل الجز 

:ة بحد ذاتهاالقصور الذي تعاني منه الخلیّ ذلك من خلالتبییض الأموال، ونستشفّ 

فبرایر  7خ في ؤرّ ـــــــــالم 127-02 رقم نفیذية منذ إنشائها بموجب المرسوم التّ هذه الخلیّ إذ أنّ -

تأسیسها جاء فقط كاستجابة على أنّ ، وهذا یدلّ 2004سنة في  عملها لم یبدأ إلاّ أنّ ، إلاّ 2002

یدها، وهو ما انعكس على وجودها الهیكلي ــــــــــــــــة في تجسولیة ولیس كرغبة حقیقیّ للمقتضیات الدّ 

لمدة سنتین كاملتین؛و فقط 

سابق.، مرجع 01-05 رقم قانونمن 27المادة أنظر-1
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ا یشكل عائقا للقیام بعملها، رغم ة عدد أعضائها، وهو مقلّ ة من حیث تشكیلتها یعاب على الخلیّ -

امها كالدرك ــــــــاعدتها في إنجاز مهـــــلا لمسراه مؤهّ ـــــــــــشخص تن بأيّ ـــــــــــها یمكن أن تستعیأنّ 

 ؛1ي، الجمارك،...الخــــــالوطن

م مدى قییم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة  الشرق الأوسط وشمال افریقیا لتقییحسب التّ -

ة لا تعمل بشكل الخلیّ التزام الجزائر بمكافحة جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، وجدت أنّ 

عدم  قییم أنّ ن لفریق التّ وتبیّ بهة،الشّ  اراتـــــــــــــــل إخطـــــــــــــال في أداء مهامها ولاسیما ما یتعلق بتحلیفعّ 

القدرة على تحلیل البلاغات یعود إلى:

  ا ، أمّ 2010عضو في 14فقط من 04إذ اقتصر عددهم على لینلین المؤهّ ر المحلّ توفّ عدم

 ؛ون ومترجمعون بین سائق وإداریّ ة ویتوزّ البقیة فلیس لهم علاقة بالخلیّ 

 ّات جهة كانت، باستثناء إرسال الملفّ مساعدة في المعلومات لأيّ لة بتقدیم أيّ ة غیر مخوّ الخلی

عاون ر على التّ إقلیمیا، ما یؤثّ تباه إلى وكیل الجمهوریة المختصّ قة بتصریحات الاشالمتعلّ 

 ي؛  المحلّ 

 ّ؛2لةبة والمؤهّ ة إلى الموارد البشریة المدرّ افتقار الخلی 

 ّوال خاصة ومصادرها بصفة ـــــــقیقة حول ظاهرة تبییض الأمات الدّ ــــاب الأرقام والإحصائیغی

من هذه الجریمة؛للحدّ إستراتیجیةمن قدرة الخلیة على وضععامة، مما یحدّ 

 ّة معالجة هب مع خلیّ رعیین في سوق الذّ عدم تعامل وتعاون المحامین والموثقین والمتعاملین الش

حریات نهم من جمع معطیات تفید التّ الاستعلام المالي، على اعتبارات هؤلاء ینشطون في مهن تمكّ 

مة تبییض الأموال؛حقیقات، وتساعد على كشف كل مشتبه به في جریوالتّ 

 ّة وعملها؛ق بنشاط الخلیّ قاریر التي تتعلّ غیاب الإحصائیات والت

ة طلب الوثائق والمعلومات منها باستثناء ل للخلیّ جهة تخوّ د أيّ لم یحدّ  01- 05رقم  القانون

رائب والجمارك؛مصلحتي الضّ 

.38ص مرجع سابق، ،عیاد عبد العزیز-1

 .39ص ، مرجع سابق، تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیاأنظر-2
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 ّرات جار في المخدّ افحة الاتّ فاقیة العربیة لمكفاقیات مثل الاتّ عدم انضمام الجزائر إلى بعض الات

جار غیر المشروع في لة من الاتّ م تبییض الأموال المتحصّ ن أحكاما تجرّ ، التي تتضمّ 1994سنة

ها صادرة عن جامعة فاقیة رغم أنّ رات العقلیة، فالجزائر لم تصادق على هذه الاتّ رات والمؤثّ المخدّ 

.1ب الذي تعدّ الجزائر أحد أقطابه الفاعلیناخلیة العر ول العربیة وباقتراح من مجلس وزراء الدّ الدّ 

 ةلیة لنشاط الخلیّ رابعا: الحصیلة الأوّ 

ة قامت ومنذ انطلاق نشاطها، بتحویل الخلیّ ، فإنّ 2015سنة نویة لحسب الحصیلة السّ 

ات أغلب الملفّ ة أنّ دت الخلیّ ة مشبوهة، وأكّ ق بتعاملات تجاریّ لتبییض الأموال، تتعلّ ملفّ 125

ة رف وحركة الأموال من وإلى الخارج، خاصّ بشبهة في تسجیل حالات مخالفات الصّ ق تتعلّ 

دت ة مشبوهة، كما أكّ عملیّ 125حیلت إلى العدالة ، حیث أُ حویل غیر القانوني لرؤوس الأموالالتّ 

صریح، لیصل ت 582ب 2013في  صریحات بشبهة تبییض الأموالة على ارتفاع عدد التّ الخلیّ 

تصریح من مختلف البنوك  1290إلى  2015وفي نهایة سنة ،2014تصریح في 661إلى 

رائب.الوطنیة وإدارات الجمارك والضّ 

صریحات بشبهة تبییض الأموال برغبة العدید من ة الاستعلام ارتفاع عدد التّ رت خلیّ وبرّ 

یعني أنّ مارامة وأخذ الحیطة في مجال محاربة تبییض الأموال، قید بالصّ في التّ  ةالهیئات المالیّ 

.2لا یعكس أبدا تفاقم ظاهرة تبییض الأموال2015البنوك لسنة صریحات في ارتفاع التّ 

فنجد:  اليــــــــــة معالجة الاستعلام المتها خلیّ در الإخطارات التي تلقّ اأما فیما یتعلق بمص

رات ـــــــــــــ، سفرطة القضائیةرائب، الشّ البنوك، البرید، مراقبي الحسابات، الجمارك، مصلحة الضّ 

  ة. أجنبیة، وزارة الخارجیّ 

.58-57مرجع سابق، ص ص،لشعب علي-1

المنشور على ، 2016جانفي 27جریدة الخبر، بتاریخ ، تضاعف رهیب لعملیات تبییض الأموال، سمیةیوسفي-2

-.http://www.elkhabar.com/press/article99248/#sthash.t4sMGp5m.dpufالموقع:

.14:25على الساعة 19/04/2016تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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المبحث الثاني

ة في مكافحة جریمة تبییض الأموالفي دور الجهات القضائیّ 

ات ــــــــهـــــــــــزاء الذي توقعه الجـیخضع مقترفوها للجالجریمة بجمیع أشكالها وخطورتها

ة ع لها قوانین وأجهزة خاصّ المشرّ تبییض الأموال رغم تعیین وتخصیص ، وجریمة ةالمختصّ 

ل دالة التي تمثّ ــــــــــــل العتدخّ رة لا تستغني عن ــــــــــهذه الأخیأنّ بمكافحتها والوقایة منها، إلاّ 

ن ــــــــــام والأمــــــــــــظام العفة بحفظ النّ فالقرار الأخیر فیها یعود للجهات القضائیة المكلّ ، ونـــــانــــــالق

ة معالجة من خلیّ ، فبعد إحالة الملفّ وليالعام، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدّ 

حقیق في القضیة.الاستعلام المالي إلى وكیل الجمهوریة یقوم هذا الأخیر بمباشرة التّ 

ص هذا المبحث لدراسة ومناقشة دور القضاء في مكافحة جریمة تبییض وسنخصّ 

ولي لمكافحة جریمة تبییض الأموال(المطلب عاون الدّ ول) ثم دور القضاء في التّ الأموال(المطلب الأ

الثاني).

المطلب الأول

دور القضاء في مكافحة جریمة تبییض الأموال

ل لها بطیة القضائیة التي خوّ من إجراءات مكافحة جریمة تبییض الأموال ما تقوم به الضّ 

من هذه الجریمة حري بهدف الحدّ المشرع الجزائري متابعة إجراءات كشف ومتابعة الجریمة والتّ 

حقیقضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم، وذلك بتدخل قاضي التّ وضبطها، والذي یشمل على 

والنیابة العامة.

الدول الأجنبیة اه إلى ل القضاء لا ینحصر فقط داخل حدود الإقلیم الوطني، بل یتعدّ وتدخّ 

ولي لمكافحة جریمة تبییض الأموال. ة التعاون الدّ تحت مظلّ 

حیث سنعرج في هذا المطلب لتنظیم الضبطیة القضائیة واختصاصاتها(الفرع الأول)، ثم 

حدود استقلالیة القضاء في مكافحة جریمة تبییض الأموال والجزاءات المقررة لها(الفرع الثاني).
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یم الضبطیة القضائیة واختصاصاتهاالفرع الأول: تنظ

ل لها التي خوّ ،بطیة القضائیةمن إجراءات مكافحة جریمة تبییض الأموال ما تقوم به الضّ 

تعتمد على مجموعة من الإجراءات المشرع الجزائري متابعة إجراءات كشف هذه الجریمة، حیث

المتكاملة فیما بینها، وكل لها اختصاصات ومهام خاصة بها. 

: تنظیم الضبطیة القضائیةأولا

بعد وقوع الجریمة، بحیث تقوم وظیفتهم على البحث والتحري بط القضائي الضّ تبدأ مهمة 

عن الحقیقة وجمع الأدلة، لمساعدة القضاء في توقیع الجزاء المناسب.

ضباط الشرطة القضائیة-أ

ط الشرطة ، ضبا1من قانون الإجراءات الجزائیة14یشمل الضبط القضائي حسب المادة 

ط ــــــــــــلضبام اـــــــــــــــــالقضائیة، أعوان الضبط القضائي، والأعوان المفوض لهم قانونا بعض مه

صل عملهم بمنع الجریمة وضبطها، عن طریق التنسیق والتعاون بینهم.القضائي، فغالبا ما یتّ 

ء والضباط والأعوان بط القضائي رجال القضامنه أنه "یقوم بمهمة الضّ 12وتنص المادة

والموظفون المبینون في هذا الفصل".

ضمنهایباشرونالتيالحدود في المحلياختصاصهمالقضائیةالشرطة اطضبّ یمارس

تبییضجرائممنهاوالتيالجرائمبعضومعاینةببحثیتعلقفیما هأنّ غیرالمعتادة،وظائفهم

.الوطنيالإقلیمكامل إلى لقضائیةا الشرطةضباطاختصاصیمتدّ والإرهاب،الأموال

القضائیةالشرطة أعوان رقابتهموتحتالقضائیةالشرطةضباطیلجأالتحقیق إطار في

والـــــــــالأمتبییضجرائم في حريللتّ المتطورةوالتقنیاتالخاصةالأسالیب إلى الوطني للدرك

.2القضائیةالجهاترقابةتحتحقیقالتّ قاضي أو الجمهوریةوكیلمنالإرهاب بإذنوتمویــــــــل 

قاضي التحقیق-ب

قضایا في الحكم في یشترك أن له یجوز ولا حريوالتّ البحثإجراءاتالتحقیقبقاضيتناط

مةــــالجری وعــــــــــــــوق بمكانمحلیًاالتحقیققاضياختصاصیتحددو حقیق، ــــــــــــللتقاضیًابصفتهنظرها

، مرجع سابق. 155-66رقم  من الأمر14المادة أنظر-1

مرجع نفسه. ، 16المادة أنظر-2
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 هؤلاء أحد على القبضبمحلّ  أو اقترافها في مساهمتهم في المشتبهالأشخاصأحدقامةإ محلّ  أو 

 يالمحلّ الاختصاصتمدیدویجوزآخر،لسببحصل قد القبض هذا كان ولو حتىالأشخاص

منهامحددةجرائم في التنظیم،عن طریقأخرى،محاكماختصاصدائرة إلى حقیقالتّ لقاضي

.1الإرهابو  الأموالتبییضجرائم

یكن لم مااختیاریًایكونالجنحمواد في الجنایات أمامواد في وجوبيالابتدائيحقیقفالتّ 

 أن التحقیقلقاضيیجوز لا، من قانون الإجراءات الجزائیة66حسب المادة خاصةنصوصثمة

جنایةبصدد كان ولو حتىالتحقیق راءــــــــــلإجالجمهوریةوكیلمن طلب بموجبإلاّ تحقیقًایجري

ضروریةیراهاالتيالتحقیقإجراءاتجمیعباتخاذالتحقیققاضيمتلبس بها، یقومجنحة أو

منه أنه "إذا 60وتضیف المادة ، 2يالنف وأدلة الاتهام أدلة عن حريبالتّ الحقیقة، عن للكشف

یة المنصوص حضر قاضي التحقیق لمكان الحادث فإنه یقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائ

علیها في هذا الفصل".

النیابة العامة -ج

أمامتمثل وهي القانونبتطبیقوتطالبالمجتمعباسمالعمومیة الدعوى تباشرالتي هي"

النیابة العام النائبلیمثّ  إذ ،من قانون الإجراءات الجزائیة21" حسب المادة قضائیةجهةكل

مساعد عام نائب العام النائبالمحاكم، یساعد وعةـــــــــــــــومجمائيـــــــــــــــــالقضالمجلسأمامالعامة

مساعدین.   عاملیننواب وعدة أول،

 وهو مساعدیهأحدبواسطة أو بنفسهالمحكمة لدى العام النائبالجمهوریةوكیللیمثّ 

نشاطبإدارةلجمهوریةا وكیلیقوم، 3عملهمقربهاالتيالمحكمةدائرة في العمومیة الدعوى یباشر

والصلاحیاتالسلطاتجمیع وله المحكمة،اختصاصدائرة في القضائیةالشرطة وأعوان ضباط

الحكم.وجهاتحقیقالتّ  قرارات تنفیذ على القضائیة والعملالشرطةضابطبصفةالمرتبطة

.، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 40المادة أنظر-1

مرجع نفسه.،38 و 67واد المأنظر-2

.نفسه، مرجع 53 و 34واد المأنظر-3
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بما یأتي: ه " یقوم وكیل الجمهوریةمن قانون الإجراءات الجزائیة أنّ 36تنص المادة حیث

إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة وله جمیع السلطات 

والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة".

حقیق بوصول عن التّ ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة نه "منه أ56كذلك تنص المادة 

وكیل الجمهوریة إلى مكان الحادث".

اختصاصات الضبطیة القضائیةثانیا: 

ع ها المشرّ بطیة القضائیة خصّ الضّ حسب قانون الإجراءات الجزائیة المعدل، نجد أنّ 

بمجموعة من الاختصاصات وتتمثل في:

الاختصاص المكاني-أ

اط الشرطة د اختصاص ضبّ المعدل لتمدّ 1من قانون الإجراءات الجزائیة16جاءت المادة 

سم بطابع الشمول والانتشار الوطني، كون جریمة تبییض الأموال تتّ القضائیة إلى كافة التراب 

، فكان من الحكمة لتطویق هذا النشاط الإجرامي توسیع عدة أقالیمإلى ى البلد الواحد وتتعدّ 

نوا من كبح هذه الجریمة.اختصاص ضباط الشرطة القضائیة لیتمكّ 

الاختصاص الزماني -ب

وذلك بناء على ساعة من ساعات النهار أو اللیل هذا الاختصاص لیشمل كل حیث یمتدّ 

من قانون الإجراءات الجزائیة.47حسب المادة إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختصّ 

الاختصاص النوعي -ج

اینة ـــــــــــــــــش والمعـــــــــــــــــوال من ناحیة إجراءات التفتیــــــــــــــــــق بجریمة تبییض الأمهو كل ما تعلّ 

سلكیة إذا اقتضى لكیة واللاّ ائل الاتصال السّ عن طریق وسوالحجز، اعتراض المراسلات التي تتمّ 

 ونــــــــــــــــــــمن قان5مكرر65الأمر لكن مع الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة حسب المادة 

.سابق، مرجع 155-66 رقم من الأمر16المادة أنظر-1
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65نیة بمقتضى المادة ضمن الشروط القانو 1سربالإجراءات الجزائیة، كذلك مباشرة عملیة التّ 

.11مكرر

ة بجریـــــــــــــمة تبییـــــــــــــض الأمـــــــــــــــوال في الجزائر هي: محكــــــــــمة الجــــــــــــزائر والأقطاب المختصّ 

العاصمة، محكمة وهران، محكمة قسنطینة، محكمة ورقلة، حیث تستفید هذه المحاكم من توسیع 

الإقلیمي من أجل متابعة القضایا الكبرى المتعلقة بجریمة تبییـــــــض الأمـــــــــــــــوال مجال اختصاصها 

.2وتمویل الإرهاب

الفرع الثاني: الجزاءات العقابیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال

سم به ظاهرة تبییض الأموال من خطورة وأضرار، فبدیهي قیام المشرع الجزائري نظرا لما تتّ 

المتورطین فیها، فلا عبرة بتجریم نشاط ما دون فرض العقوبة المناسبة عقوبات جزائیة ضدّ بفرض 

وقانون الإجراءات وكذلك في قانون العقوبات01-05ع في القانونله، وقد نص علیها المشرّ 

.الجزائیة

معدل ومتمم 01-05 رقم الجزاءات المنصوص علیها في القانونأولا: 

من خالف  هأنّ ،01-05 رقم من القانون31المادة ت علیهانصّ ع: مخالفة إجراءات الدف-أ

دج كما حدده 50.000بأن كان المبلغ المالي یتجاوز 6إجراءات دفع المبالغ المالیة حسب المادة 

دج  50.000یعاقب من قام بمخالفة هذا الإجراء بغرامة مالیة أدناها ، 442-05المرسوم التنفیذي 

3دج. 500.000وأقصاها 

ـابط الشرطة القضــــــــــائیة المكلف بتنسیق هو قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة  تحت مسؤولیة ضــــــــــالتسرب: -1

العملیة،  بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف بأن 

من قانون 14مكرر 65یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

ءات الجزائیة. الإجرا

ظاهرة غسیل الأموال وآلیات مكافحتها، دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة العلوم ، سعیدالشرنة-2

.129-128، ص ص 2009-2008الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.219سابق، ص ، مرجع شریط محمد-3
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بت رتّ  01- 05 رقم من القانون32لمادة ا الامتناع عن تحریر أو إرسال الإخطار بالشبهة:-ب

الذي  1دج على الشخص الخاضع1.000.000دج وأقصاها 100.000عقوبة مالیة أدناها 

عمد والعلم عن مخالفة إجراءات الإخطار بالشبهة، وبمفهوم المخالفة من امتنع یمتنع بطریق التّ 

 فلا تقوم علیه المسؤولیة الجزائیة. سهوا أو جهلا

أنّ  01- 05 رقم من القانون33نصت علیه المادة إخطار أصحاب الأموال المشبوهة:  -ج

بإبلاغ رّ فین بالإخطار بالشبهة في حال مخالفتهم لهذا السّ البنكي، المكلّ رّ فین بالسّ الأشخاص المكلّ 

ددها الإخطار بالشبهة ، في حال إبلاغه صاحب الأموال أو العملیات المشبوهة التي یجري بص

ه في هذا الصدد، یعاقب هؤلاء ه أو إبلاغه بمعلومات أخرى تخصّ بوجود الإخطار بالشبهة ضدّ 

دج بشرط تعمدهم.2.000.000دج وأقصاها 200.000بغرامة مالیة أدناها 

حیث  01-05ن من القانو 34علیه المادة نصت مخالفة تدابیر الوقایة من تبییض الأموال:  -د

رتبت هذه المادة عقوبة الغرامة على نوعین من الأشخاص:

تبییض منالوقایةتدابیرإجراءاتیخالفون الذي المالیةللمؤسساتالتابعون والأعوان رونالمسیّ -

 اقبـــــیعالاستلام، وعدم المطلوبةبالوثائقالاحتفاظ وعدم الزبائنهویةمن أكدالتّ  كعدم الأموال

وقد رصدت ، المخالفات لهذه المتكررةالصفةو  الإجراءات لهذه العمدیةالمخالفة:بشرطین هؤلاء

 دج. 1.000.000دج وأقصاها 500.000لهؤلاء المخالفین عقوبة الغرامة المالیة والتي أدناها 

ــاها أدنـــــــــــــمالیةبغرامةتعاقبالسابقة،المخالفاتفیهاتحصلالتيالمالیةساتالمؤسّ -

هذه العقوبــــــــــــــــــــــة بعقوبات دج، دون أن تنقص أو تخلّ 5.000.000دج وأقصاها 1.000.000

.أشدّ 

الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات ثانیا:

تتمثل وضع قانون العقوبات جزاءات مرصودة للشخص الطبیعي وأخرى للشخص المعنوي

  في:

"الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الذین یجب علیهم القیام  ه:نأ 01-05انون من الق4عرفته المادة الخاضع:-1

بالإخطار بالشبهة".
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رصد قانون العقوبات لمرتكبي جریمة تبییض الأموال ة للشخص الطبیعي: العقوبات المرصود-أ

:1من الأشخاص الطبیعیین عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة

:تتوزع على صورتینالعقوبات الأصلیة: -

 ضیتبیبالطبیعي الذي یقوم الشخصبعقوبة 1مكرر389نصت علیها المادة البسیطة الصورة -

عقوبة الغرامة من سنوات،10سنوات إلى 5وبة الحبس من عق الأموال على نوعین،

  .دج  3.000.000إلى  1.000.000

الممارس عاقب الشخص الطبیعيی، حیث 2مكرر389علیها المادة نصت  دةالمشدّ الصورة و  -

عقوبة الغرامة من و  سنة15سنوات إلى 10ة الحبس من ض الأموال بعقوبتین، عقوبیلعملیات تبی

 دج.  8.000.000لى إ 4.000.000

دة، سواء وقعت الجریمة كاملة للجریمة في صورتیها البسیطة والمشدّ قوبة مقررة ـــــــفهذه الع  

من قانون العقوبات. 3مكرر389أو على سبیل المحاولة حسب ما جاء في المادة 

د ـــــــــــــــــمن قانون العقوبات وهي: تحدی5مكرر389أشارت إلیها المادة العقوبات التكمیلیة: -

ادرة الجزائیة للأموال، حل ـــــــــــالإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المص

الشخص الاعتباري، نشر الحكم.

على جواز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقلیم الوطني 6مكرر389وأشارت المادة 

ض ــــــــــم تبییــــــــــــالأكثر على كل أجنبي مدان في جرائسنوات على 10نهائیة أو لمدة بصفة 

الجریمة مع على عقوبة المصادرة للممتلكات محلّ 4مكرر 389ت المادة الأموال، كما نصّ 

، كما یمكن الحكم الفوائد والعائدات الناجمة عنها، وكل الوسائل المستعملة في ارتكاب الجریمة

جریمة عندما یكون مرتكب جریمة تبییض الأموال مجهولا.ال بمصادرة الممتلكات محلّ 

العقوبات المرصودة للشخص المعنوي -ب

بالعقوبات الآتیة:7مكرر389نصت علیها المادة 

) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادتین 4غرامة لا یمكن أن عن أربع(-

؛من هذا القانون2ومكرر1مكرر389

.409-408سابق، ص ص جیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع الو  ،ىنأحسبوسقیعة-1
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؛ضهایتبیمتلكات والعائدات التي تمّ مصادرة الم-

ات التي استعملت في ارتكاب الجریمة.مصادرة الوسائل والمعدّ -

بعقوبةة المصادرة، تحكم الجهة القضائیة المختصّ حجز الممتلكات محلّ  أور تقدیم تعذّ  إذا    

بإحدى ویمكن للجهة القضائیة أن تقضي بالإضافة إلى ذلك مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات، 

الشخص سنوات، أو حلّ 5العقوبتین، المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز 

المعنوي.

الجزاءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ثالثا:

ا التي تمس كیان المجتمع، فالدعوى لأن جریمة تبییض الأموال من الجرائم الخطیرة جدّ 

ت علیه المادة ات، حسب ما نصّ ــــــــادم المعروفة في قانون العقوبـــــــــــا أحكام التقالعمومیة لا تعتریه

كذلك لا تتقادم العقوبات المحكوم بها على جریمة تبییض الأموال ،1551-66مكرر من الأمر8

.1552-66من الأمر مكرر 612حسب ما نصت علیه المادة 

ء في مكافحة جریمة تبییض الأموالحدود استقلالیة القضاالفرع الثالث:

Robertیعرف الأستاذ  WEYL الاستقلال أنه حق القاضي في الحكم في الاتجاه الذي لا

یة في كما ینبغي أن تتوافر للقضاة ضمانات جدّ ،3یعجب الحكومة دون أن تترتب علیه جزاء

أفضل وسیلة لإخضاع بة أنّ فقد أثبتت التجر ،4نفیذیة التي تحوز سلطة تعیینهلطة التّ مواجهة السّ 

قابة القضائیة، فلا یكفي أن تضع الدولة القوانین التي ة للقانون، حكما ومحكومین، هي الرّ الكافّ 

یمكنه أن یسهر على الالتزام بها.ن أن یوجد قاضٍ تنظمها وتضبط نشاطها، بل یتعیّ 

سابق.، معدل ومتمم، مرجع 155-66رقم  مكرر من الأمر8المادة أنظر-1

.فسهنمرجع ،612المادة أنظر-2

3- WEYL Robert , Que faire des tribunaux, la nouvelle critique, Août, Septembre 1996,
p127.

، ج. 6199دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستورمن 155المادة أنظر -4

، صادر سنة 25، ج. ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، متمم بالقانون رقم 1996، صادر سنة 76ر عدد 

نوفمبر 16، صادر في 63، ج. ر عدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002

مارس 07، مؤرخ في 14، ج. ر ج. ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008

2016.
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عارض مع اعتناق الجزائر لطة التنفیذیة تتجدر الاعتراف أن تبعیة القضاء للسّ ومن الأ

والتطور الذي حصل مع القضاء لمبدأ الفصل بین السلطات ووصف القضاء بالسلطة المستقلة،

  لطة. فقط تسمیته إذ انتقل من تسمیة الوظیفة إلى تسمیة السّ یخصّ 

ضح التبعیة العضویة للقضاء من خلال الصلاحیات التي تتمتع بها وزارة العدل في إذ تتّ 

ي إنشاء المجلس ن القضاة وإدارة مسارهم المهني وتكلیفها بحسن سیر مرفق القضاء، ولم یؤدّ ییتع

لسیطرة السلطة التنفیذیة، بل استعملته كأداة لبسط نفوذها على الأعلى للقضاء إلى وضع حدّ 

القضاء، فلا یمكن القول باستقلال قاضي الحكم أثناء تأدیة مهامه في الفصل في القضایا 

وقت دون رضاه، فرغم ما جاء قل في أيّ روضة على القضاء، وهو في الوقت نفسه عرضة للنّ المع

من ضمانـــــــــــــات لحمــــــایة 1ن القانون الأســـــــــــاسي للقضاةالمتضمّ  11- 04 رقم به القانون العضوي

لسلطة التنفیذیة، وذلك ف وهیمنة االقضاة، نجدها غیر كافیة لأنها لا تكفل حمایة القاضي من تعسّ 

من الضغوط التي تمارسها من خلال إشرافها على إدارة المسار المهني للقضاة، وهذا ما یستشفّ 

على القاضي، فكیف للقاضي أن ینصر الضحیة ویدافع عنه وهو في كثیر الأحیان یعتبر نفسه 

   ؟2ف وهیمنة السلطة التنفیذیةضحیة لتعسّ 

ضمانة لاستقلال القضاة وهي ضمانة عدم القابلیة همّ س الجزائري لم یتضمن أفالمؤسّ 

للعزل والنقل لا في الدستور ولا في القانون الأساسي للقضاة، لكنه تطرق لضمانة استقرار القضاة 

ن القانون الأساسي للقضاة، لكن حصره فقط المتضمّ 11-04من القانون العضوي 26في المادة 

علیها لكنها لا تعرف ورغم النصّ ،3حكم دون غیرهمعلى صنف واحد من القضاة وهم قضاة ال

طریقا للتطبیق، نظراً لصلاحیة النقل التلقائي التي یمتلكها المجلس الأعلى للقضاة تحت غطاء 

الحركة السنویة لتعیین ونقل القضاة والتي لا توجد لها ضوابط، وذلك تحت ذریعة المصلحة العامة 

  .  11-04 رقم من القانون العضوي26/2لمادة وحسن سیر القضاء حسب ما نصت علیه ا

، مؤرخ في 57، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر عدد 2004فبرایر 16ي فمؤرخ  11-04 رقم عضويقانون -1

.2004سبتمبر 07

، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة بن منصور عبد الكریم-2

.340، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة بوبشیر محند أمقران،-3

.154، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وزیر العدل یملك سلطة تحدید تاریخ الإیقاف نظراً لشكاوي المواطنین أو بتقاریر كما أنّ 

فتخویل وزیر العدل الذي یعتبر ،ظي غیر قابل للطعنرؤساء الجهات القضائیة، وهو إجراء تحفّ 

أ الفصل بین السلطات.عضواً في الحكومة صلاحیة الإیقاف، یتعارض مع مبد

ا وظیفیا فیعتبر تابعا للسلطة التنفیذیة من خلال قیام هذه الأخیرة بتوجیه العمل القضائي أمّ 

عن طریق التدابیر الداخلیة التي توجهها لقضاة النیابة العامة وقضاة الحكم، سواء في إطار 

ه في العفو دون أيّ ریة لحقّ القضاء المدني أو القضاء الجزائي، ومن خلال استعمال رئیس الجمهو 

.1ضابط

، لكنه أمر 3 1996و  19892فرغم وصف السلطة القضائیة بالمستقلة في دستور 

یتعارض مع الواقع.

ضمانة من ه لم یتضمن القانون الأساسي للقضاء أهمّ نّ ومن الانتقادات الموجهة للقضاء أ

ي واجب إعادة القاضي المقضي شأنها تفادي التعسف في استعمال الحق في تأدیب القضاة، وه

.4ببراءته إلى منصبه الأصلي

المجلس الأعلى للقضاء لاستطیع حمایة القضاة من الضغوط والتهدیدات التي كما أنّ 

ضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بممارستها.یمكن أن یتعرّ 

تبییض القضاة وأعوان الضبطیة القضائیة ترتبط بهم مباشرة مهمة ردع جریمةورغم أنّ 

ن تدخل الأموال والجرائم الماسة بأمن الدولة، فإن بعض القضایا المعروضة أمام القضاء تبیّ 

هذه الجریمة بطریقة غیر مباشرة فنظراً  بومشاركة أحد أعوان الضبطیة أو حتى القاضي في ارتكا

ن الأدلة بطریقة لاحترافیتهم المهنة ومعرفتهم الواسعة بالقانون وثغراته، یستغلونها لصالحهم ویخفو 

یصعب فیها الوصول إلیها أو القبض على المجرمین، وكذا حالات أین یتساهل القضاة في الحكم 

.178، صسابق، مرجع بوبشیر محند أمقران-1

یتعلق بنشر تعدیل الدستور ،82/02/1989مؤرخ في  18-89 رقم صادر بموجب مرسوم رئاسي1989دستور-2

.1989مارس 01، مؤرخ في 09، ج. ر عدد 23/02/1989الموافق علیه في استفتاء 

، معدل ومتمم، مرجع سابق.438- 96 رقم رئاسيصادر بموجب مرسوم ،1996دستور -3

.172مرجع سابق، صن،بوبشیر محند أمقرا-4
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رغم جسامة الجریمة أو الفعل المرتكب من قبل الجناة، وذلك باستغلال مناصبهم لتحقیق أغراضهم 

ین.الشخصیة، وهو ما یبین عدم نزاهة القضاة في تنفیذ مهامهم رغم أدائهم الیم

وتوجد حالات أین یتلقى القاضي أوامر من سلطات علیا في الدولة ویتعرض لضغوطات 

الخضوع له وتنفیذ هذه الأوامر، نظراً لعدم وجود قانون یحمیه.فلا یكون أمام هذا القاضي إلاّ 

نفیذیة، نتصور انتشار مظاهر لطة التّ لطة القضائیة عن السّ فلو قلنا بلزوم استقلالیة السّ 

نفیـــــــــــذیة فیكون إجحــــــــــافا وإنقاصا من لطة التّ أكثر من ذي قبل، ولو قلنا بلزوم بتبعیتها للسّ فساد 

هیبتــــــها ومكانتها قي تطبیق القانون.

والنتیجة واحدة، لا حدیث عن العقاب، والفاعلون یسرحون ویمرحون تعددت قضایا الفساد

تحكمون في ما نهبوه في مشاریع جعلت منهم أثریاء یخّ بل ویجدون متسعا من الوقت لإعادة ض

ة ــــــــرها عبد الحمید براهیمي بدایملیار دولار التي فجّ 26من قضیة ، فبطون وجیوب المواطنین

، كلها قضایا یتساءل ”الخلیفة“التسعینات، إلى قنبلة سوناطراك، مرورا بفضیحة القرن مجموعة 

بتصرفها هذا مشاركا رئیسیا في ما لطة التي تظلّ في أدراج السّ حفظ ملفاتهاالجزائریون عن سرّ 

، أبطالها وزراء مسؤولون كبار وإطارات، إذ یقول رئیس الجمعیة العامة ارتكبوه بحق مال الشعب

في تصریح له للخبر أنه تستحق العدالة الجزائریة أن یطلق علیها جیلالي حجاجلمحاربة الفساد 

متابعة....لسوء الحظ أن الهدف من العدالة التي تسیطر علیها الحكومة لا "بطل العالم" في بطء ال

یعني تطبیق القانون، وإنما منع سریان التحقیقات وسحب التحقیق القضائي، حیث تتلقى بعض 

الجهات النافذة الحمایة، كذلك غیاب عدالة مستقلة یجعل من العدالة مشلولة وتعاني من 

الحمایة لأولئك الذین هم على علاقة بالسلطة وأصحاب القوة الاختلالات، إذ هناك نوع من

أنــــــــــها تقبع في صة في مكافحة كل أشكـــــــال الفســــــــــــاد إلاّ نشاء أجهزة متخصّ وذ، ورغم إوالنف

صمت، فالحكومة لا تتظاهر فقط في محاربة الفساد شكلیا، بل تقبع إلى قمع المنظمات السیاسیة 

.1ء الذین یدینون الفسادوالنشطا

، المنشور على الموقع:2013نوفمبر26جریدة الخبر بتاریخ النهب،خمسون عاما من،رزبیفاضل-1

- http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/369714/html.

.015:3على الساعة 2016-05-03تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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ما یجري في محكمة نّ أ الفساد،وفي تصریح آخر له یضیف حول محاكمات قضایا 

، وقبلها قضیة الطریق السیار ”بنك آل خلیفة“الجنایات بالبلیدة، بمناسبة مثول المتهمین في قضیة 

ن التدقیق في غرب، لا یرقى إلى محاكمات حقیقیة لأنها قضایا ثقیلة وتتطلب الكثیر م-شرق

القضاة الجزائریین لا "لة، مشیرا في نفس السیاق إلى أنّ تفاصیل المخالفات والتجاوزات المسجّ 

كشف حجاج ، و "حكم في الملفات التي لیست بملفات هینة أو بسیطةیتمتعون بالتكوین الكافي للتّ 

ن لأ المصالح السیاسیةمثل هذه القضایا تتحكم فیها فیستبعد أن تذهب تلك المحاكمات بعیدا، "أنه 

.1"لطة لا تتوفر على إرادة سیاسیة في محاسبة الفاسدینالسّ 

المطلب الثاني

دور التعاون القضائي الدولي في مكافحة جریمة تبییض الأموال

أصبح التعاون ،صاعد في العالمتمنظرا لتفاقم ظاهرة تبییض الأموال وانتشارها السریع وال

والتعاون لا یعني فقط الناحیة المالیة بل افحة هذه الآفة والوقایة منها، ة لمكبین الدول ضرورة ملحّ 

المنظمات الإجرامیة تستغل الثغرات القانونیة خاصة لتنفیذ وبالأخص الناحیة القضائیة، لأنّ 

أعمالها الإجرامیة، وهو الأمر الذي دفع بالجزائر إلى إدخال تعدیلات في منظومتها القانونیة 

تفاقیات التي د الدولیة، حتى لا یكون هناك تعارض بین القانون الداخلي للدول والاومسایرة الجهو 

  ن.تبرمها في هذا الشأ

م أنه:  ل والمتمّ المعدّ 01-05من القانون 29ت على التعاون القضائي المادة حیث نصّ 

موال"، ویفهم لمحاربة ظاهرة تبییض الأیتم التعاون القضائي بین الجهات القضائیة والأجنبیة وذلك "

من سیاق المادة أنه یمكن للجهات القضائیة التعاون فیما بینها لمحاربة جریمة تبییض الأموال 

داخل حدود الإقلیم، كما یمكن أن تتعداه إلى خارج إقلیمها في حالة الضرورة.

وسنحاول من خلال هذا المطلب دراسة أوجه التعاون القضائي (الفرع الأول)، ومن ثم 

ل أسلوب التعاون القضائي (الفرع الثاني).تبیان فش

شور على الموقع:المن18/05/2015، القضاة الجزائریین غیر مؤهلین لمحاكمات الفساد، بتاریخ جلالبوعاني-1

- http://www.elkhabar.com/press/article/80446/#sthash.6bwDOS8O.3oz2pjt7.dpbs.

.10:30على الساعة 08/05/2016تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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الفرع الأول: أوجه التعاون القضائي

ن تعاونها مع الدول الأجنبیة وبالتالي فإصلة بسیادة الدولة، یعتبر القضاء ثالث سلطة متّ 

هناك معاهدة عن طریق الندب المباشر إذا كان  أوتمثله الوزارة الخارجیة بالطرق الدبلوماسیة 

.إقلیمیة أو دولیة تنظم ذلك بالمثل وتصادق علیها الدولة طبقا لتشریعها الداخليثنائیة أو 

المعدل 01-05من القانون 30ت علیه المادة ویتضمن التعاون القضائي وفقا لما نصّ 

م المجرمین، ومصادرة المتحصلات تسلیالإنابة القضائیة الدولیة، ،تحقیقطلبات ال،1والمتمم

.الإجرامیة

بات التحقیق ل: طأولا

30التي نصت علیها المادة هي إجراء تحریات عن الجریمة أو إجراء تحقیقات مشتركة، 

معدل ومتمم.  01-05 رقم من القانون

ثانیا: الإنابة القضائیة الدولیة

إنابةبموجبمختصةأجنبیةقضائیةسلطةتفویضبأنهاالدولیةالإنابةتعریفیمكن

 طرف منحقیقــــــــالتإجراءاتمنإجراء أو الحجز أو التفتیشملیاتع لتنفیذمكتوبة،قضائیة

 ليــــالداخانونـــــــــــالق ذلك في رامـــــــــاحتمعحقیقــــــــــالتبذلكمختصةتكونأخرىائیةـــــــــقضسلطة

.2تجمعهماالتيالقضائیةالاتفاقیة أو للدولتین،

ثالثا: تسلیم المجرمین

لمكافحة جریمة تبییض الأموال "تسلیم  01-05 رقم د علیها القانونكّ التي ألآلیاتامن 

م فالمشرع الجزائري قد أولى أهمیة بالغة للتشریع الداخلي المنظّ منه، 30في المادة المجرمین"

منه على 132تكریسه حتى في الدستور حیث  نصت المادة وقد تمّ ،3لإجراءات تسلیم المجرمین

.4تسمو على القانونریةلإلزامیة للمعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهو القوة ا

متمم، مرجع سابق.معدل و  02-12 رقم أمرمن 30المادة أنظر-1

.111سابق، ص مرجع ،صالحي نجاة-2

.97، صمرجع نفسه،صالحي نجاة-3

ومتمم.معدل سابق، مرجع ، 1996من دستور132المادة أنظر-4
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رابعا: مصادرة المتحصلات الإجرامیة

منه على مبدأ التعاون الدولي في مجال حجز 30في المادة  01-05 رقم القانوننصّ 

صلة من ل مصادرة الأموال المتحومصادرة العائدات المتحصلة من تبییض الأموال، حیث تمثّ 

صدي لهذه الة التي تساهم في تعزیز نظم العدالة على التّ إحدى الأدوات الفعّ جرائم تبییض الأموال 

.1الجریمة وردعها، فضلا عن أنها تشمل دخلا إضافیا لخزینة الدولة بشكل عام

المتعلق بالوقایة من  01-06 رقم من القانون02وقد ورد تعریف المصادرة في المادة 

من قانون العقوبات.  4مكرر389فته المادة افحته، كذلك عرّ الفساد ومك

66وقد جاز الاعتراف بالمصادرة وتنفیذه في الجزائر طبقا للشروط الواردة في المواد 

، إذ في حالة إذا اندمجت عائدات جنایة أو جنحة أو مع الأموال 01- 06 رقم من القانون 70إلى

لا یمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات، بالإضافة إلى ، فإن المصادرةالمتحصلة بطریقة شرعیة

.2مصادرة الوسائل أو المعدات المستعملة في ارتكاب جریمة التبییض

الفرع الثاني: فشل أسلوب التعاون القضائي

اون ــــــــــوب التعــــــــــــــــالجزائر كغیرها من الدول سعت إلى بذل جهود دولیة بما فیها أسل

ویقصد به ما یكون بین الأجهزة القضائیة من مختلف الدول بصدد التـــــعاون على القضائي، 

الواجب الخضوع لها من الذي تعتریه مجموعة من الشروط محــــــــــاربة ظاهرة تبییـــــــــض الأموال، 

طرف الدول، لكن من جهة أخرى لوحظ تجاوز لهذه الشروط من طرف بعض الدول.  

شروط التعاون القضائي أولا:

الالتزام بمجموعة من الشروط، التي تتمثل لتعاون القضائي الدولي یشترط لنجاح أسلوب ا

في:

عاملة بالمثلممراعاة ال-أ

أنه: " یتم التعاون القضائي بین التي تنصّ  01- 05 رقم من القانون29المادة تضمّنته

قات والمتابعات والاجراءات القضائیة المتعلقة الجهات القضائیة الجزائریة والأجنبیة خلال التحقی

.283، ص سابق، مرجع صالحي نجاة-1

م الخاصة)، الجزء ـــــالوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص( الجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائأحسن،بوسقیعة-2

.426، ص 2006، الجزائر، الثاني، طبعة ثانیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع
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بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقیات الثنائیة 

والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق علیها من قبل الجزائر طبقا للتشریع 

الداخلي".

التي تقوم بإنشاء هیئات مماثلةمن الجهات الدولیة التبادلها المعلومات یجب أن یتمفإذن   

، فیتم من خلال هذا التعاون ربط كافة المعلومات وتحلیلها والخروج بنتائج یستفید لنفس الغرض

الة لهذه الجریمة.منها كافة أطراف المجتمع الدولي، حیث یضمن مكافحة فعّ 

احترام الاتفاقیات-ب

علیه الثنائیة والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال، كما نصت ویقصد بها الاتفاقیات 

.011-05 رقم من القانون29المادة 

ثانیا: عدم نجاعة أسلوب التعاون القضائي

أن  إلاّ غم من الجهود الوطنیة والدولیة المبذولة لأجل مكافحة ظاهرة تبییض الأموال، بالرّ 

أن تحجم فعالیة آلیات التعاون القضائي الدولي، ومن ذلك: هناك العدید من العراقیل التي یمكن 

قصور الإنابة القضائیة الدولیة -أ

؛جوء إلى طلب الإنابة القضائیةعدم تحدید الإجراءات التي یسمح من خلالها اللّ -

لیه في حالة عدم وجود اتفاقیة تربط بین إجوء ریق الدبلوماسي الذي یتم اللّ تعقیدات وبطء الط-

جزائریة والدولة الطالبة؛الدولة ال

غیاب تنظیم قانوني واضح یتعلق بحدود تنفیذ طلبات الإنابة القضائیة، وحالات رفض مثل هذه -

؛، كذلك عن الآثار المترتبة على قبول أو رفض هذا الطلبالطلبات

عجز أسلوب المصادرة-ب

الأجنبي القاضي قة في تحدید الإجراءات الواجب إتباعها لتنفیذ الحكم الافتقار إلى الدّ -

بالمصادرة؛

عدم تحدید شروط تنفیذ مثل هذا الحكم؛-

.239سابق، صمرجع ،شریط محمد-1
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من الصعب أن یكون بوسع الهیئة القضائیة لدولة ما تقدیر مدى صحة قرار قضائي صادر في -

مستوفي للحقوق الأساسیة للدفاع، لذا و حقق من أن الحكم المطلوب تنفیذه صدر دولة أخرى، والتّ 

بالمصادرة؛للحكم القاضي نفیذیة ة التّ القوّ فمن الضرورة التضییق من منح 

ینص علیها في رامیة، حیث لمسلیم المراقب للعائدات الإجص على آلیة التّ ع أغفل النّ المشرّ -

1علیه في مراقبة التهریب.ه نصّ إطار مكافحة جریمة تبییض الأموال رغم أنّ 

الدولیة باختلاف مصالحها على  فق الإرادةمن الصعوبة أن تتّ عدم اتّفاق الإرادة الدولیة:  -ج

الة في مجال تبادل المعلومات، حیث تتماطل الدول في الاستجابة لمثل هذه العمل بصورة فعّ 

الطلبات وذلك بسبب حرصها على مصالحها الخاصة ورغبتها في احتكار المعلومة.

یفة التي منحته خلهم عبد المومن لطات البریطانیة في تسلیم المتّ تماطل السّ إذًا ر كیف نفسّ 

الأخیر قامت وفي  سترجاعهالجزائریة لاولة اعي الدّ ــــــل مســـــسنوات رغم ك10جوء لمدة ـاللّ 

ة تسعى للوصول وكا حول وجود غایات سیاسیة واقتصادیة خفیّ ــــــــك شكیر ذلــــــــــبتسلیمه، ألا یث

لطات تماطل السّ ما یثبت عجز و  هذاكوك و إلیها، وحتى طریقة محاكمته في الجزائر تثیر الشّ 

الجزائریة وفشل القضاء في معالجة مثل هذه القضایا.

رة توقیف الوزیر الأسبق شكیب خلیل وكذا مسلسل مذكّ القضاء الجزائري  إلغاء وماذا یعلّل

مة له كان یشوبها عوى المقدّ ة أن الدّ ولیة بحق الوزیر، بحجّ بسحب مذكرة القبض الدّ 2الأنتربول

.3من الأخطاء في الإجراءات المعتمدة من طرف العدالة الجزائریةالعدید

لأموال شخصیات التي أثبتت نهب واختلاس عدة"وثائق بنما" تسریبات بالإضافة إلى 

، ورغم هذا لم تحرك العدالة الجزائریة ساكنا ما یثبت شللها الفعلي.الخارجالجزائر وتهریبها نحو

.124سابق، ص مرجع ،نجاةصالحي-1

المنظمة الدولیة للشرطة الدولیة، تعتبر من أقدم الأجهزة الأمنیة التي عهد المجتمع الدولي مهمة العمل على الأنتربول:-2

188وتتشكل المنظمة حالیا من 1946سنةتأسست فيظّم العابر للحدود الإقلیمیة،التنسیق الأمني ومحاربة الإجرام المن

دولة عضو تتوفر في غالبیتها على مكاتب تابعة لها، ویوجد مقرها الرئیسي في مدینة لیون الفرنسیة. 

VERNIERنقلا عن:  Eric, op.cit, p144.-

، المنشور على الموقع:2013دیسمبر 04، بتاریخ !!الجزائر تدخل العالمیة من بوابة الفساد-3

-http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/371580.html

.11:30على الساعة 08/05/2016تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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كرس ضح من خلال جملة الجهود والآلیات المبذولة من قبل المشرع الجزائري أنه قد اتّ ل

ل له نفسه من ظاهرة تبییض الأموال لزرع الخوف في كل من تخوّ آلیات تشریعیة ومؤسساتیة للحدّ 

اقترافها، كما أنه سایر التطورات الحاصلة بإصداره تنظیمات تتلاءم مع حجم الجریمة المرتكبة 

التي تستعمل كغطاء المتزایدة تبعا للتطور التكنولوجي الحاصل خاصة في المنظومة المصرفیةو 

.قانوني لها

لهذه الجریمة التي بدورها تتمحور حول أجهزة تعلو بالإضافة إلى إقامة هیئات ردعیة 

ع قمفي  مع مساعدة القضاءالمنظومة المالیة وتراقب تنظیمها وتردع كل مخالف لأحكامها، 

تتجاوز هذه الأجهزة، فالتبییضالجریمة عن طریق توقیع الجزاء ودحض كل شكل من أشكال 

.صلاحیاتها الحدود الوطنیة إذ تعنى بالتعاون الدولي أیضا

جریمة تبییض الأموال لا تنحصر فقط في مجال أو إقلیم معین،  بل تتعدد وتتنوع كما أنّ 

یه عن طریق جملة لا یادین وتحكم كل بلد تتغلغل فشمل جمیع المشبكتها العنكبوتیة لتتجاوز وت

متناهیة من العملیات المركبة، والجزائر كغیرها تعتبر ضحیة للعدید من عملیات التبییض وملجأ 

كثرة قضایا الفساد وتبییض الأخیرة التي عرفت خاصة في السنوات،لمنظمات إجرامیة خطیرة

ي الأمر أن مقترفیها هم حماة البلاد الذین سلمناهم الغریب ففضائح مالیة متتالیة لكن الأموال و 

أمانة العرش.

مكافحة هذه التشریع وآلیاته العملیة في مجال ویرجع ذلك بالأساس إلى الخلل الذي یعلو 

توصلنا إلیه من خلال دراستنا هو:الجریمة، وما 

لتي لا تزال قید التطبیق وجود ثغرات قانونیة تستغلها المنظمات الإجرامیة في تنفیذ عملیاتها، ا-

مع تغاضي المشرع الجزائري عنها؛ 

المنظومة المصرفیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال الذي یبرز في تعدد الفضائح عجز-

اعي ري، البنك الصنـیفة، البنك الوطني الجزائـــــــــــحة بنك الخلفیها فضیـ االیة بمـالم

قضیة سوناطراك مشروع القرن(الطریق السیار شرق غرب)، كذلك فضیحة  BCIAرياـــــــــالتجو 

وغیرها من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى؛،  2و1
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مصرفیة الجنة صة في مكافحة هذه الجریمة المتمثلة في اللّ قصور الهیئات الرقابیة المتخصّ -

لكن دون وخلیة معالجة الاستعلام المالي، إذ منذ تأسیسها وهي تتخبط في صعوبات تعرقل سیرها 

سبیل لتجاوزها.أيّ 

القضاء على ردع الفساد الذي یظهر أثره في فساد القضاة وغلبة النفوذ السیاسي على عجز-

ملفات الفساد، فكیف یتم تطبیق القانون والقاضي الذي یمثله هو الذي یمهد الطریق للإجرام 

تجتاحها سلوكات إجرامیة.وتجاوز المحظور؟ وحتى الضبطیة التي تقبع تحتها

تكمن في یمكن تقدیم بعض التوصیات لعلها تساهم في الحد من هذه الجریمةوعلیه 

جرّمة لآفة تبییض الأموال عن طریق:في صیاغة النصوص القانونیة المالنظر إعادة ضرورة

ني على تبادل وراءه جمیع التجاوزات وهو الفساد السیاسي المبلجة الأصل الذي یجرّ البدء بمعا-

 ؛المصالح وتجاوزات قانونیة

تعدیل المنظومة القانونیة بإدخال علیها عقوبات محددة وصارمة لردع كل محاولة لتجاوز -

 ؛، كذلك إزاحة الغموض الذي یعتري النصوص القانونیةالقانون

یر دوریة والالتزام بإعداد تقار والمؤسسات المالیةریة المصرفیة من طرف البنوكتجاوز مبدأ السّ -

عن طریق تعریفهم بالتزاماتهم الوقائیة والردعیة في ، مع توعیة وتدریب العاملین فیها عن سیرها

 ؛محاربة هذه الجریمة

محاربة ظاهرة البنوك الوهمیة التي تقوم بتبییض الأموال عن طریق تقیید الترخیص بإنشاء -

البنوك لتفادي تكرار سیناریو الفضائح المالیة؛

صات بنك الجزائر باعتباره بنك البنوك بتخصیص له منظومة قانونیة وتوسیع توسیع اختصا-

مجال رقابته لتلیق بمكانته؛ 

عن  ،ومنحها استقلالیة ومكانةكل ثغرة أو صعوبة تعتریهاة بسدّ تفعیل دور الهیئات المالی-

مع نشر جهة رسمیة لطلب معلومات من أيّ خلیة معالجة الاستعلام المالي طریق توسیع سلطات 

ة وتمدید مجال اختصاصها جنة المصرفیّ بالإضافة إلى تعزیز دور اللّ تقاریر دوریة تتعلق بعملها، 

مع إزالة الغموض الذي یعتریها؛ 
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سات مالیة وبنك ساتیة من بنوك ومؤسّ العمل على تعزیز أواصر التعاون بین الهیئات المؤسّ -

لومات ونشرها تقاریر دوریة تكشف عن أنشطتها؛قابیة عن طریق تبادل المعالجزائر مع الهیئات الرّ 

صین في مجال خاذ أحكامه وتكوین قضاة متخصّ ام في اتّ تعزیز مكانة ودور القضاء بانفراده التّ -

متجاوز له حاكما كان أو محكوما؛كل على  وتطبیق القانونمكافحة جرائم التبییض

ة تبییض الأموال لتبادل الخبرات ولي في مجال مكافحة جریمضرورة تعمیق أواصر التعاون الدّ -

، مع فرض رقابة صارمة على عملیات المصرفیة والمالیة والاقتصادیة الموجودة على كل دولة

بییض الناتجة عن هذا د لتقلیص عملیات التّ الذي یمهّ حركة رؤوس الأموالو الصرف الأجنبي 

.المصدر
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أ. الرسائل الجامعیة

كزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون آیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المر -1

.2012الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ون الجزائري، (دراسة مقارنة)، ـــــــــــــوال ومكافحتها في القانـــــــــــباخویة دریس، جریمة تبییض الأم-2

ون الجنائي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم ــــــــــــــهادة دكتوراه في القانــــــــــــأطروحة مقدمة لنیل ش

.2012السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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بن منصور عبد الكریم، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في -3

.2015یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة -4

.2006في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

وراه في ـــــــــــدكتهادة ـتدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل ش-5

ود معمري، تیزي ــــــــامعة مولــــــــــون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جــــــــوم، تخصص القانـــــــــــــــالعل

.2014وزو، 

رسالةصادیة في الجزائر، ــــــــــلاقتلاحات اــــــــساد المالي على الإصـــــــــــأثار الف،علي حبیش-6

.2015-2014راه، كلیـــة العلـــوم الاقتصادیة وعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، دكتو 

ایة ـــــــــــافحتها والوقــــــــــــحمشاوي تانیة، جریمة تبییض الأموال ودور السلطات العمومیة في مك-7

بن یة، كلیة الحقوق، جامعةمنها، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، فرع إدارة ومال

.2010الجزائر،یوسف بن خدة،

قریمس عبد الحق، المسؤولیة المدنیة للبنوك الخاصة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة -8

-2010دكتوراه، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2011.

ل، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق مباركي دلیلة، غسیل الأموا-9

.2008ة، تنباة الحاج لخضر،والعلوم السیاسیة، جامع

المذكرات الجامعیةب. 

مذكرات الماجیستر 1-ب

سعید، ظاهرة غسیل الأموال وآلیات مكافحتها، دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الشرنة-1

.2009-2008علوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الماجیستر، كلیة ال

لیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، مذكرة لنیل آ، جهود و بن عیسى بن علیة-2

شهادة الماجیستر في علوم التسییر، تخصص نقــــــــــــــــــــــود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 

.2010تسییر، جامعة الجزائر،التجاریة وعلوم ال
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تومي نبیلة، التزامات البنوك للتصدي لجریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة -3

لنیل شهادة الماجیستر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة 

.2007الحقوق، جامعة جیجل، 

نویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل دریس سهام، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المع-4

شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون الخاص، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة 

.2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

اجیستر في ـوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة المـــــــــــدموش حكیمة، المركز القان-5

.2006ون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ـــــالقان

رنا فاروق العاجز، دور المصارف في الرقابة على عملیات غسیل الأموال، مذكرة لنیل شهادة -6

.2008الماجیستر في المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

لنیل ات المصرفیة في مكافحة تبییض الأموال في الجزائر، مذكرة حبیش علي، أثر الإصلاح-7

وم ـــــــمالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلشهادة الماجیستر، تخصص نقود

.2006التجاریة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

ة  الماجیستر في حدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهاد-8

.2007الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حوماش حسیبة، الالتزام بالإعلام في عملیات البنوك، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم -9

.2009القانونیة، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

الجهاز المصرفي ومعوقات البنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل وهیبة، تطویر خروبي-10

امعة ــــــــــــشهادة الماجیستر، فرع نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، ج

.2005البلیدة، 

الإسلامیة، وم ــــــماجیستر في العلهادة الــــــــــــلنیل ششریط محمد، ظاهرة غسیل الأموال، مذكرة -11

.2008تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
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عیاش زبیر، فعالیة رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر -12

في العلوم الاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة، قسم العلوم الاقتصادیة، المركز 

.2007-2006لبواقي،الجامعي أم ا

علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة  قدور-13

مولود الماجیستر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقــــــــــوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2003تیزي وزو، معمري، 

جاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في منشف أحمد، الرقابة المصرفیة على البنوك الت-14

.2009الحقوق، فرع قـــــــانون الأعمــــــــال، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،

مذكرات الماستر 2 -ب

مذكرة لنیل وال،ــــــــــافحة جریمة تبییض الأمـــــــبوسعید ماجدة، دور القطاع المصرفي في مك-1

دي ـــــــــامعة قاصــــــــــیاسیة، جــــــــوم الســــــــــلــــمـــــــــــاستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعشهــــــــــــــادة

.2013اح، ورقلة،ـــمرب

طیر أمینة وخابو شابحة، آثار ظاهرة غسیل الأموال على الاقتصاد الجزائري، مذكرة لنیل -2

ص اقتصادیات مالیة وبنوك، كلیة  العلوم الاقتصادیة شهادة ماستر في العلوم الاقتصادیة، تخص

.2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 

لعراجي رابح، جریمة تبییض الأموال وآثارها السلبیة على الاقتصاد الوطــــــني، مذكرة لنیــــــــل -3

.2014إدارة وأعمال، جامعة خمیس ملیانة، شهــــــادة ماســــتر في الحـــقوق، تخصص 

III-والمداخلات المقالات

المقالات-أ

مجلة رازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائر، ـــــــــــبوحفص جلاب نعناعة، الرقابة الاحت-1

.143-118، ص ص ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن11، العددالفكر

 لدور جدیدوجهالمصرفي،الـــــــالمج في المستقلةداریةالإ طاتـــــــــ(السل،منى لطرش بن-2

، ص 2002، سنة 24، العدد12، الجزائر، المجلد للإدارة الوطنیةالمدرسةمجلة،الدولة)

 .82- 57ص
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،الجزائر، 60، العدد نشرة القضاةدلندة سامیة، ظاهرة تبییض الأموال ومكافحتها والوقایة منها، -3

2006.

المداخلات -ب

انونیة والمؤسساتیة المكرسة لمحاربة تبییض الأموال في ـــــــــــــیات القــــــموسى، الآل هانبود-1

قوق، ــــــ، كلیة الحافحة الفســــــــاد وتبییض الأموالـول مكــــــــــالمــــــــــلتقى الوطني حأعمالزائر، ــــــــــالج

.241-224، ص ص 2009مارس 11و10جامعة تیزي وزو، یومي 

الملتقى الوطني حول أعمالتبییض الأموال: الواقع، التشریعات والآفاق، ، بوفولة بوخمیس-2

10عمري، تیزي وزو، یومي ، كلیة الحقوق، جامعة مولود ممكافحة الفساد وتبییض الأموال

 .153-140ص  ، ص2009، مارس11و

الملتقى الوطني حول أعمالحدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة،-3

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد سلطات الضبط في المجال الإقتصادي والمالي

.64-43، ص ص 2007ماي 24و 23یرة، بجایة، أیامالرحمان م

الملتقى الوطني حول سلطات أعمالدموش حكیمة، مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا،-4

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان ل الاقتصادي والماليالضبط في المجا

.90-82، ص ص2007ماي24و 23میرة، بجایة، أیام

الملتقى أعمال شیخ ناجیة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، -5

، كلیة الحقوق والعلوم يلمالاالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و 

.106-91، ص ص 2007ماي 24و23میرة، بجایة، أیام السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

الملتقى أعمالطباع نجاة، اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، -6

قوق والعلوم ، كلیة الحالوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

-215، ص ص 2007ماي24و 23میرة، بجایة، أیام السیـــــــــــــــاسیة، جــــــــامعة عبد الرحمــــــــان 

226.

، هیئة مكافحة الفســــــــاد والتصریح بالممتلكــــــات كآلیتین لمكـــــافحة الفســـــاد في محمدهاملي-7

ني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، ـــــــــــالملتقى الوطأعمالائـــــف العــــامة في الدولة، ــــــــــالوظ
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-65، ص ص 2009مارس 11و 10، جامعــــــــة مولود معمري، تیزي وزو، یومي كلیة الحــقوق

76.

IVالنصوص القانونیة .:

الدستور-أ

، یتعلق 28/02/1989في  مؤرخ18-89صادر بموجب مرسوم رئاسي 1989دستور -1

01، مؤرخ في 09، ج. ر عدد 23/02/1989بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

.1989مارس 

، 6199دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور-2

، 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، متمم بالقانون رقم 1996، صادر سنة 76ج. ر عدد 

نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002، صادر سنة 25ج. ر عدد 

01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج. ر عدد 2008

.2016مارس 07، مؤرخ في 14، ج. ر ج. ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 

النصوص التشریعیة-ب

، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004فبرایر 16خ في مؤر  11- 04 رقم قانون عضوي-1

.2004سبتمبر 07، مؤرخ في 57ج.ر عدد 

متمم،معدل و ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیــــــة،1966جویلیة 8مؤرخ في155-66أمر رقم 

www.joradp.dzالمنشور على الموقع

، 16، یتعلق بالنّقد والقرض، ج. ر ج. ج عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90أمر -2

،(ملغى).1990أفریل 18صادر في 

، متمممعدل و ،اتـــــون العقوبــــــانـــــــــیتضمن ق1996جویلیة08مؤرخ في  156- 66 رقم أمر-3

p.dzwww.jorad:المنشور على الموقع

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم النقدي 1996جویلیة09، مؤرخ في 22- 96 رقم أمر-4

صادر في ،43الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر ج. ج عدد

، ج.ر ج. ج 2003فیفري 19المؤرخ في 01-03، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1996جویلیة10

.2003فیفري23في  ، صادر12عدد 
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ر عدد ، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، ج. 1997جانفي 11مؤرخ في  04-97 رقم أمر-5

، (ملغى).1997جانفي 12، صادر في 03

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2002فبرایر  13خ في ، مؤر 02- 12 رقم أمر-6

.2012فبرایر 15، صادرة بتاریخ 03الإرهاب ومكافحتهما، ج. ر ج.ج، عدد 

ج. ر ، 3200، یتضمن قانون المالیة لسنة2002دیسمبر24، مؤرخ في11-02 رقم نونقا-7

.2002دیسمبر25، صادر بتاریخ  86ج. ج عدد

، ج. ر ج. ج، عدد قد والقرضـــــــــــــتعلق بالن، ی2003أوت26، مــــــــــؤرخ في 11-03أمر رقم -8

22المؤرخ في 01-09متمم بموجب الأمر رقم ، معدل و 2003أوت 27، صادر بتاریخ 52

دد ـــ، ج. ر ج. ج، ع2009ة ــــــیلي لســـــــــــنــكمــــة التـــالیـــانون المــــــــــــن قـــــــمـــــ، یتض2009جویلیة

ت أو 26، مؤرخ في 04-10، معدل ومتمم بالأمـــــــــــر رقم 2009جویلیة 26، صـــــــــــــادر في 44

.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 50، ج. ر ج. ج، عدد2010

تضمن قانون ی156-66الأمر رقم عدل، ی2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04أمر رقم -9

.2004نوفمبر 10، صادر في 71، ج. ر ج. ج عدد العقوبات

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل2005فیفري 06مؤرخ في ،01-05 رقم قانون-10

ر رقم ــــــــــمعدل ومتمم بالأم2005فیفري09، صادر في 11ا، ج ر عدد مالإرهاب ومكافحته

.2015فیفري15،  صادر في 08، ج.ر ج. ج عـــدد2012فیفري13، مــــــــــــــــــــــؤرخ في 12-02

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج 2006فیفري 06مؤرخ في  01-06 رقم قانون-11

مؤرخ 05-10معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،2006مارس 08صادر في  14ج عدد  ر ج

معدل ومتمم ،2010سبتمبر 10، صادر في 50، ج. ر ج.ج عدد 2010أوت  26في 

، صادر بتاریخ 44، ج ر ج ج عدد 2011أوت  02مؤرخ في 15-11بموجب القانون رقم 

 .2011أوت  10

النصوص التنظیمیة -ج

، یتضمن إنشاء المرصد الوطني 1696جویلیة 02مؤرخ في  233-96 رقم يمرسوم رئاس-1

(ملغى).، 1996، صادرة بتاریخ 41ج. ر عدد  لمراقبة الرشوة والوقایة منها،

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 2011دیسمبر 8مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -2

.2011دیسمبر  14در في ، صا68لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج. ر عدد 
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یتضمن التصدیق بتحفظ على ،2004أفریل 19مؤرخ في 128-04رئاسي رقم مرسوم -3

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

.2002أفریل 25صادر في  26ج ر ج.ج عدد ،2003أكتوبر 31یوم 

، صادر 24، ج.ر ج. ج عدد 2006أفریل 10المؤرخ في 137-06رئاسي رقممرسوم -4

.2006أفریل 16في 

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06رئاسي رقم مرسوم -5

، صادرة بتاریخ 74للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمـــــها وكیفیات سیرها، ج ر ج. ج، عدد 

، ج. ر 2012فیفري 7، مؤرخ في 64-12وجب مرسوم رئاسي ، معدل بم2006نوفمبر 22

.2012، صادر في 2عدد 

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 07مؤرخ في127-02مرسوم تنفیذي رقم -6

.2002أفریل 07، صادر بتاریخ  23الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج. ر ج. ج، عدد 

، یتضمن شكل الإخطار بالشبهة 2006جانفي 09مؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذي رقم -7

، (ملغى).2006جانفي 15، صادرة بتاریخ 02ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، ج. ر عدد

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أفریل 07، مؤرخ في 275-08مرسوم تنفیذي رقم -8

، 50وعملها، ج. ر عدد الي وتنظیمها المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام الم02-127

.2008سبتمبر 07صادر في 

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2013أفریل 15مؤرخ في  157-13رقم مرسوم تنفیذي -9

، والمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل 7المؤرخ في 02-127

.2013أفریل 28، صادر بتاریخ 23وعملها، ج. ر ج. ج، عدد 

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992مارس 22، مؤرخ في 05-92نظام رقم -10

فیفري 07، مؤرخة في88مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیّریها وممثلیها، ج. ر عدد 

1993.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك 2009ماي26المؤرخ في 03-09 رقم نظام-11

.2009سبتمبر 13، صادرة بتاریخ 53العملیات المصرفیة، ج.ر عددالمطبقة على

سات قابة الداخلیة للبنوك والمؤسّ یتعلق بالرّ 2011نوفمبر 28المؤرخ في 08-11نظام رقم -12

  .2012أوت 29، صادر بتاریخ 47، ج.ر ج. ج عددةالمالیّ 
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ض الأموال وتمویل تعلق بالوقایة من تبییی2012نوفمبر  28خ في مؤرّ  03-12رقم نظام -13

.2013فیفري 27، صادرة بتاریخ 12، ج. ر عدد الإرهاب ومكافحتها

Vالوثائق .

تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، المتعلق بالتقییم المشترك -1

.2010دیسمبر 01لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب في الجزائر، الصادر بتاریخ 

.VIالالكترونیةالمصادر

، المنشور 2012سبتمبر20أي مستقبل للمنظومة البنكیة في الجزائر؟، بتاریخ ، أسامة. أ-1

على الموقع:

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/15445.html#ixzz46NfHf9u1.

18/05/2015، القضاة الجزائریین غیر مؤهلین لمحاكمات الفساد، بتاریخ جلالبوعاني-2

المنشور على الموقع:

6bwDOS8O.3oz2pjt7.dpbshttp://www.elkhabar.com/press/article/80446/#sthash.

ملیار دولار، المنشور 2,8فضائح بنكیة كبیرة تهز الجزائر...والخسائر تفوق ، حسین محمد-3

http://www.qatarshares.com/vb/showthreated.php?t=19264على الموقع:

"البنوك الجزائریة تقریر للخارجیة الأمریكیة حول تبییض الأموال والجرائم المالیّة،،خالدبودیة-4

، المنشور على الموقع: 2015أكتوبر 13متخلفة"، جریدة الخبر، بتاریخ

www.elkhabar.com/press/article/92435/#sthash.xRCzs900.dpufhttp://-

، المنشور 2015جویلیة 1دیوان قمع الفساد یتفرج على قضایا الفساد، بتاریخ ،رفیق وحید-5

.على الموقع :84112/http://www.elkhabar.com/press/article/-

، المنشور على 2013نوفمبر26النهب، جریدة الخبر بتاریخ خمسون عاما من،زبیرفاضل-6

-http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/369714/htmlالموقع:

، المنشور على 2013أفریل 16ولا رؤوس سقطت، بتاریخ فضائح الفساد في تزاید ،حمیدیس-7

http://www.elkhabar.com/ar/autres/mijhar/323131.htmlالموقع:

تاریخ بمراقبة خلیفة بنك، جریدة الخبرالجزائر عن، لكصاسي یقر بعجز بنكمحمدسیدمو-8

، المنشور على الموقع:                      2015ماي 25

www.elkhabar.com/press/article/80976/#/sthash/gnwq0FOT/dpuf-
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جانفي 27دة الخبر، بتاریخ یسمیة، تضاعف رهیب لعملیات تبییض الأموال، جر یوسفي-9

المنشور على الموقع:     ،2016

http://www.elkhabar.com/press/article99248/#sthash.t4sMGp5m.dpuf.–

، المنشور على الموقع:2013دیسمبر 04، بتاریخ!!الجزائر تدخل العالمیة من بوابة الفساد-10

.http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/371580.html-

تعریف لجنة بازل، المنشور على الموقع:11-

http://www.wadilarb.com/t2712_topic-

-gafi.org-http://www.fatfتعریف مجموعة العمل المالي    .–12

ملفا على مستوى الدیوان المركزي لقمع الفساد، بتاریخ 40كافحة الفساد، النظر في حوالي م-13

-http://www.djazairess.com/aps/327828على الموقع: رالمنشو 28/10/2013

Deuxièment: en langue française

A. Ouvrages

1-BOLOC Bernard, les limites du secret bancaire, Mélanges AEDBF,

France, Droit Bancaire et Financier, Sous la direction de MATTOUT Jean

Pierre et DE VAUPLANE Huber, Banque éditeur, Paris, 1997.

2-GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Droit Bancaire (institutions,

compte, opération, services), 2eme édition, Paris, 1994.

3-SAFA. J, Devoir de vigilance de banquier, Edition Sader, Paris, 1996.

4-VERNIER Eric, Technique de blanchiment et moyen de lutte,

2emeEdition, Dunad, Paris, 2008.

5-WEYL Robert, Que faire des tribunaux, la nouvelle critique, Août,

Septembre 1996.

6-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, édition HOUMA, Alger, 2005.
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B. Articles

1-KHELLOUFI Rachid, « les institutions de régulation », Revue

Algérienne de sciences Juridique, Economique et politiques, volume 41,

N°2, 2003, pp 89-136.

2-ZOUAIMIA Rachid, « les fonctions repressives des autorités

administratives indépendantes statuant en matière économique », Revue

Idara N°28, 2004, pp 123-165.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3 « blanchiment d’argent et financement du

terrorisme : l’arsenal juridique », Revue Critique de Droit et Science

politique, N°1, Université Tizi-Ouzou, 2006, pp 05-24.
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02......................................................................................مقدمة

07......الجزائري...في القانون ة لمكافحة جریمة تبییض الأموالالوقائیّ لآلیاتالفصل الأول: ا

08...........................شریعیة لمكافحة جریمة تبییض الأموالالمبحث الأول: المواجهة التّ 

تمویل بمكافحة تبییض الأموال و شریعیة عبر القانون الخاصّ المواجهة التّ المطلب الأول:

  09...................................................................................الإرهاب

ل الإرهاب ــــــــوال وتمویـــــــــــتبییض الأمعلق بالوقایة منیت 01-05ون ـــــــــــالفرع الأول: صدور القان

09.....................................................................متممومكافحتها معدل و 

ل وتمویل الإرهاب معدل یتعلق بالوقایة من تبییض الأموا01-05أولا: دواعي صدور القانون 

09............................................................ومتمم..........................

10.............................................................01-05ثانیا: مضمون القانون 

11..........الأموال..................في مكافحة جریمة تبییض01-05القانون غموض:ثالثا

.11ي تحدید العقوبات.........................................................قة فغیاب الدّ  -أ

12ركیز على عقوبة الغرامة المالیة فقط.................................................التّ  -ب

12.....بییض فقط.....................................................الاكتفاء بمكافحة التّ  -ج

12ساهل في مكافحة جریمة تبییض الأموال..............................................التّ  -د

12عدم ضبط المصطلحات............................................................... - ه

13...…متممعدلیتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته م 01-06رقم صدور القانون الفرع الثاني: 

13..............................................مضمونهو  01-06: دواعي صدور القانون أولا

13یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته معدل ومتمم...........01-06دواعي صدور القانون  -أ

14..........................................................01-06مضمون القانون رقم  -ب
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15في الجزائر.....................................طبیق المیداني لقانون مكافحة الفساد ثانیا: التّ 

15الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته............................................... -أ

16ن الفساد ومكافحته............................مهام وصلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة م 1-أ

16..............مظاهر استقلالیة هیئة الوقایة من الفساد ومكافحته........................ 2-أ

17............الفساد............................................المرصد الوطني لمكافحة  -ب

8.1فساد...........................................................الدیوان المركزي لقمع ال -ج

20..............یة من الفساد ومكافحته.........تعلق بالوقاالم 01- 06 رقم ثالثا: قصور القانون

20حكم في المصطلحات القانونیة....................................................عدم التّ  -أ

20د استقلالیة هیئة مكافحة الفساد....................................................حدو  -ب

21ج تقیید سلطات الهیئة في علاقاتها مع القضاء..............................................

21...........افتقار الهیئة إلى التكوین المناسب............................................ -د

22..قانون الإجراءات الجزائیةریعیة عبر نصوص قانون العقوبات و شالمطلب الثاني: المواجهة التّ 

22..........................الفرع الأول: دور قانون العقوبات في مكافحة جریمة تبییض الأموال

23.................................................أولا: البنیان القانوني لجریمة تبییض الأموال

24........................ثانیا: العقوبات المترتبة عن جریمة تبییض الأموال في قانون العقوبات

24العقوبات الأصلیة....................................................................... -أ

24.....................................................بعیة..................العقوبات التّ  -ب

24كمیلیة......................................................................العقوبات التّ  -ج

25....................................................ثالثا: العیوب التي تشوب قانون العقوبات

27................ي: دور قانون الإجراءات الجزائیة في مكافحة جریمة تبییض الأموالالفرع الثان

27.......................................................إجراءات المتابعة الجدیدة: قواعد و أولا

27.....................................إجراء عدم قابلیة بعض الجرائم الخطیرة للتقادم.......-أ
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27..................إجراء توسیع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائیة............ -ب

27قواعد تعزیز حقوق الدفاع.............................................................. -ج

27إظهار الحقیقة......حقیق للمساهمة في قواعد المساواة بین الدعوى الجزائیة أمام قاضي التّ  -د

27..........................................................لبدني................االإكراه  - ه

28...............................الجزاءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیةثانیا: 

28المدة.....................................الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى الجزائیة بمضيّ  -أ

28................................المدة............بمضيّ العقوبةالأحكام المتعلقة بتقادم  -ب

28..........................................ثالثا: العیوب التي تشوب قانون الإجراءات الجزائیة

29.........................ساتیة لمكافحة جریمة تبییض الأمواللمؤسّ المبحث الثاني: المواجهة ا

30........................المطلب الأول: دور الأجهزة المالیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال

30.............................ة لمنع وقوع جریمة تبییض الأموالالفرع الأول: الالتزامات الوقائیّ 

31..................................................................: التزامات بنك الجزائرأولا

31...........................................نظام الإنذارتعزیز نشاطات الرقابة المصرفیة و -أ

32.................................المؤسسات المالیةنظمة الرقابة الداخلیة بالبنوك و تدعیم أ -ب

33....................الخارجیةقابیة المحلیة و لطات الرّ بین السّ تدعیم إطار تبادل المعلومات -ج

34....................................................سات المالیةالمؤسّ التزامات البنوك و ثانیا:

34............................................................الحذرطة و الالتزام بقواعد الحی-أ

36.........................................................ات المهنةأخلاقیّ احترام قواعد و  -ب

38..........................: التزامات البنوك المتعلقة بكشف جریمة تبییض الأموالفرع الثانيال

38.................................................................اریرقأولا: الالتزام بإعداد التّ 

38...............................................................ها البنوكقاریر التي تعدّ التّ -أ

38..................................................................قاریرحالات إعداد التّ -ب
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39..............................................: الالتزام بالإخطار عن العملیات المشبوهةثانیا

39بهة.................................................................حالات الإخطار بالشّ -أ

39....................بهة..............................................شكل الإخطار بالشّ -ب

39......الجزائري في مكافحة جریمة تبییض الأموالظام المصرفيّ المطلب الثاني: عدم نجاعة النّ 

  39....................ةالفرع الأول: عوامل انتشار ظاهرة تبییض الأموال في المنظومة المصرفیّ 

40.......................................اخلیة على مستوى البنوكقابة الدّ أولا: ضعف آلیات الرّ 

41..............................................................ثانیا: فشل سیاسة بنك الجزائر

41..............................................................ثالثا: ضعف المنظومة البنكیة

42........................الأموال عن طریق البنوك الجزائریةالفرع الثاني: بروز فضائح تبییض

42...................................................................أولا: فضیحة بنك الخلیفة

44........................................................: فضیحة البنك الوطني الجزائريثانیا

BCIA..............................................45التجاري یحة البنك الصناعي و : فضثالثا

48في القانون الجزائري........دعیة لمكافحة جریمة تبییض الأموالالرّ هیئاتالفصل الثاني: ال

49...................قابیة في مكافحة جریمة تبییض الأموالالمبحث الأول: في دور الهیئات الرّ 

49ومكافحة جریمة تبییض الأموال.............................جنة المصرفیةالمطلب الأول: اللّ 

50.........................................................جنة المصرفیةالفرع الأول: تنظیم اللّ 

50...............................................................جنة المصرفیةأولا: تعریف اللّ 

52..........................................................جنة المصرفیةثانیا: مجال رقابة اللّ 

52مجال رقابة اللّجنة من حیث الأشخاص.................................................. -أ

52........................................مجال رقابة اللّجنة من حیث الموضوع.......... -ب

54.......................................................جنة المصرفیةثالثا: مدى استقلالیة اللّ 

54اللّجنة المصرفیة........................................................استقلالیةملامح -أ
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55المصرفیة.......................................................اللّجنةاستقلالیةحدود  -ب

 55....ة..........................................جنة المصرفیلطات المخولة للّ السّ الفرع الثاني:

56................................................جنة المصرفیةأدیبیة أمام اللّ المسؤولیة التّ  أولا:

56....................................................أدیبیةالإطار الموضوعي للمسؤولیة التّ -أ

57.....................................................أدیبیةالإطار الإجرائي للمسؤولیة التّ -ب

57.....................................................جنة المصرفیةأدیبیة للّ ثانیا: الجزاءات التّ 

57..........................................................لي البنكرة لممثّ الجزاءات المقرّ -أ

57.................................................رة للبنك كشخص معنويالجزاءات المقرّ -ب

58...........................................................جنة المصرفیةثالثا: واقع نشاط اللّ 

59ومكافحة جریمة تبییض الأموال................المطلب الثاني: خلیة معالجة الاستعلام المالي

59...........................................الفرع الأول: مفهوم خلیة معالجة الاستعلام المالي

59.........................................تنظیمهاو ستعلام المالي معالجة الا: تعریف خلیة أولا

60تعریف خلیة معالجة الاستعلام المالي.................................................... -أ
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  صـــــخـــمل

هي جزء من العملیات الإجرامیة ف، مةعلى الجریمة المنظّ  اتقوم أساسً ظاهرة تبییض الأموال 

الجانب الاقتصادي والمالي في الدولة.التي تمسّ 

ا نظرا المكانة الأولى عــــــالمیً جریمة تبییض الأموالإذ یحتل موضوع مكـــــــــــافحة

  لردعها.سارعت التي ول جزائر من الدّ اللخطـــورتها، حیث تعتبر 

من خلال إنشاء آلیات تطویر جهودها القانونیة ل الجزائر، عمدت الجریمةلهذه  ولوضع حدّ 

أنّ هذه الجهود تلاقي الكثیر من الصعوبات غم حدیثة لذلك، ر وإصدار قوانین ردعیة وابتكار طرق 

والمشاكل التي تحدّ من فعالیتها.

Résumé

Le blanchiment d’argent est le phénomène économique concomitant

au crime organisé le plus important, fait partie des nouvelle formes de

criminalité économique et financière.

Et La lutte contre le blanchiment d’argent constitue aujourd’hui un

thème de première importance au niveau international, en vue de la

gravité de ce phénomène, comme l’Algérie à combattre ce fléau.

Afin de mettre fin a ce crime l’Algérie à développer ces efforts

réglementaire, mettre des outils et proclames des lois ainsi que

d’introduire des nouvelles techniques pour cela, malgré que ces efforts

rencontrent plusieurs difficultés et problèmes qui empêchent leur

efficacité.
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